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 المستخلص

المجمَّد، الذي قُ ي ِّدت فيه حريَّ  تصرُّف  يتناول هذا البحث الحساب المصرفي الجاري
صاحبه، فلا يستطيع السحب منه ولا الإيداع ولا التحويل ولا غير ذلك من الخِّدمات؛ 
لسبب اقتضى ذلك، إما نظامي أو قضائي أو وجود مستحقات للمصرف على صاحب 

لغ المالي  الحساب ناشئ  من عمليات أخر ، ويبين البحث أثر هذا التجميد في زكاة المبا
 المودَع  فيه.

 وجاء في تمهيدٍ في التعريف بمفردات العنوان، وثلاث  مباحث:
 أولها: التكييف الفقهي لعقد الحساب الجاري.

وثانيها: التخريج الفقهي للأموال المجمدة في الحساب الجاري بحسَب أسباب 
 التجميد.

 ب تخريجها الفقهي.وثالثها: حكم زكاة الأموال المجمدة في الحساب الجاري بحسَ 
وقد توصلت في نتيج  البحث إلى أن عقد الحساب الجاري عقد قرض يقُرض فيه 
العميل المصرفَ، مشروطٌ برد ِّه أو رد ِّ جزء منه في أي وقت، وأن تجميد الحساب يأخذ حكم 
مار )الغائب الذي لا يرُجى رجوعه( إذا كان التجميد لأسباب نظامي  أو قضائي   مال الض ِّ

ا تحفظيا أو حجزا تنفيذيا(، أو لاستحقاقات للمصرف على العميل فجُم ِّد الحساب )حجز  
بغير رضا صاحبه، والراجح أنه لا تجب فيه الزكاة، فإذا رفُع عنه التجميد بعد ذلك فحكمه 

 حكم المال المستفاد، يستقبل به حولا.
حالَّ ، وإذا كان التجميد برضا من صاحب الحساب، فإن كان لوجود استحقاقات 

فيأخذ حكم المقاصَّ ، ولا زكاة فيه لافتقاد شرط الملك، وإن كان لوجود استحقاقات مؤجَّل  
 .فيأخذ حكم الرهن، وتجب فيه الزكاة

الزكاة، الأموال المجمَّدة، الحساب الجاري، الودائع المصرفي ،  :الدلاليةالكلمات 
  . البنوك
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ABSTRACT 
This study deals with the frozen current bank account, in which the 

account holder is not free to withdraw, deposit, transfer or other services, for 
some reason, either for a legal or judicial reason or the existence of bank 
receivables on the account holder arising from other transactions. The study 
shows the effect of this freeze on the zakat of on the sums of money 
deposited in it. 

In the preface, the definition of the title's vocabulary, and three topics: 
Firstly: The Jurisprudential Adjustment of the Current Account 

Contract. 
Secondly: the Jurisprudence Deduction of the funds frozen in the 

current account. 
Thirdly: Ruling of the Zakat due on the funds in the current account. 
The results of the study found that the contract of the current account 

is a contract in which the customer loans the bank on condition that they are 
refunded or partially refunded at any time. And that the freezing of the 
account applies to the rule of lost money (the money that deemed 
uncollectable) if the freezing is for legal or judicial reasons (Execution 
seizure or Provisional seizure). Or due to the entitlements to the bank that 
the customer owes, so the bank froze the account without the consent of its 
holder. The preponderant opinion is that Zakat must not be paid.  If the 
freeze is removed after that its ruling is the ruling on the money earned, that 
a full year turns on it. 

And if the freezing is with the consent of the account holder, if it is for 
the existence of current entitlements, then the rule of clearing is applies, and 
there is no zakat on it due to the lack of the Ownership condition, and if it is 
due to the presence of deferred benefits, then the rule of mortgage is applies, 
and the zakat must be paid. 

Key words: 
 Zakat, frozen funds, current account, bank deposits, banks. 
 

  



 علي بن حمد ياسين الصالحي المقعديد.  ،دراسة فقهية مقارنة ،الأموال المجمدة في الحسابات المصرفية الجارية: حقيقتها وحكم زكاتها

- 080 - 

 المقد ِّمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلا  على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من المعلو  من دين الإسلا  بالضرورة فرضَ الزكاة في الأموال وكونها أحد دعائم 
المتين من المقاصد الشرعي  الإسلا  ومبانيه العظا ، ولا يخفى على متأمل ما في هذا الركن 

والحكم الجليل  التي تعود بالنفع على الخلق في دينهم ودنياهم، ففي إيتاء الزكاة على وجهها 
الشرعي تحقيقُ صورةٍ من أجلى صور التكافل الاجتماعي بين المسلمين، مع ما يدَّخره الله 

 .تعالى من عظيم الأجر لمن امتثل أمره وخلصت نيته في هذا الإيتاء
المتين عُني الفقهاءُ بمسائل الزكاة، من شروطها والأموال الواجب  فيها  الركنورعاي   لهذا 

-وأحكا  إخراجها. ومسائلُ باب الزكاة تتسم بأنها مسائل متجددة، وذلك لأن موضوعها 
متجد ِّد في صوره وفيما يعرض له من خصائص وعوارض، ومن هنا يلُحظ   -وهو الأموال

 تعل ِّق  بباب الزكاة.كثرة النوازل الم
التي أر  أنها جديرة بالبحث والاهتما  زكاة الأموال المجمَّدة المودَع  في  النوازلومن 

 الحسابات المصرفي  الجاري ، فجاء هذا البحث في بيان حقيق  هذه المسأل  وأحكامها.

 أهمية البحث:

التي جاءت قرين  الصلاة في هذا البحث يتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلا ، وهو الزكاة  -1
 غير ما وضع من كتاب الله عز وجل.

إن الحسابات المصرفي  صارت في هذا العصر ملاذ ا يلجأ إليه الناس لحفظ أموالهم أو  -2
استثمارها والاستفادة مما تقدمه المصارف من تسهيلات لأصحاب هذه الحسابات، فلا 

  تقتضيها متطلبات العصر، ومن يكاد يوجد أحد اليو  إلا ولديه حساب مصرفي؛ حاج
ثََ ففقه مسائله ومعرف  أحكا  نوازله أضحى ذا أهمي  كبر  وأولوي  قصو  للمسلم الذي 

 يريد إقام  ركن إيتاء الزكاة على وجهه الصحيح.
إن قضي  تجميد الحساب الجاري لسبب أو لآخر صار أمر ا كثير الحدوث، وربما  -3

فيه هذه الأموال مقيَّدة، مما يستدعي بحث جُم ِّد هذا الحساب لسنوات، وبقيت 
 أحكا  زكاة هذه الأموال.
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 مشكلة البحث:

البحث في بيان مد  تأثير تجميد الحساب الجاري في الزكاة إيجابا  أو  مشكل تتلخَّص 
 منع ا.

 على الأسئل  التالي : للإجاب ويسعى 
 ما المراد بتجميد الحسابات الجاري ؟ .1
الجاري  وصوره؟ وما التخريج الفقهي لهذه الصور من  ما أسباب تجميد الحسابات .2

 التجميد؟
 ما حكم زكاة الأموال المجمدة في الحسابات الجاري  بمختلف صور التجميد؟ .3

 أهداف البحث:

 بيان حقيق  الحساب الجاري وتكييفه الفقهي. -1
 بيان المراد بتجميد الحسابات الجاري . -2
 يج الفقهي لها.بيان صور تجميد الحسابات الجاري ، والتخر  -3
 بيان حكم زكاة الأموال المجمدة في الحسابات الجاري . -4

 الدراسات السابقة:

على دراس  تعُنََ بمسأل  زكاة الأموال المجمدة في الحسابات  -بعد البحث والتقصي-لم أقف 
 الجاري .

في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته « زكاة الأموال المجمدة» موضوعوقد بُحث 
ربيع الأول  5 -صفر 33السادس  عشرة المنعقدة بدبي )دول  الإمارات العربي  المتحدة( من 

ه ، ومن صور الأموال المجمدة التي بُحثت: الحسابات المقيدة، وشركات التأمين 1421لعا  
وقد كان تركيز الأبحاث التي بحثت في ، ومكافآت نهاي  الخدم ، الإسلامي  والتأمينات النقدي 

صورة الحسابات المقيدة على الحسابات الاستثماري  الطويل  الأجل، ولم يرد الكلا  عن الحسابات الجاري  
المجمدة إلا في إشارة يسيرة لا تكفي في بيان حكم المسأل ، وذلك في بحث: زكاة الأموال المجمدة، أ.د: 

 (.131(، )ص: 11جاسم النشمي، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد ) عجيل
 ومن الدراسات التي تطرَّقت إلى بحث زكاة الأموال المجمدة:

قضايا الزكاة المعاصرة، د. صالح بن محمد الفوزان، بحث ضمن مجل   فيشرط تما  الملك وأثره  -
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 ، وقد جاء بحثه في تمهيدٍ 2312 -ه 1433(، 1د )(، العد11"دراسات اقتصادي  إسلامي "، المجلد )
في شروط وجوب الزكاة، ومبحثين، أحدهما: في المراد بتما  الملك، والآخر: في آثار شرط تما  الملك، وفيه 
ست  مطالبَ تناولت صور ا معاصرة من الأموال التي لتما  الملك فيها أثرٌ، وليس فيها ما يتعلق بما أنا بصددِّ 

ما ذكَر في المطلبين الخامس والسادس، مِّن زكاة المال الممنوع من التصرُّف فيه لقيود قانوني ، وزكاة  بحثِّه، إلا
الأموال المحتجزة والمرهون  لد  الآخرين، فذكر في كلٍ  منهما صور ا معاصرة، ولكنه لم يذكر صورةَ الحساب 

هر وجه الاختلاف بين بحثه وبين هذا الجاري المجمَّد لأسباب قانوني  أو لوجود استحقاقات، وبهذا يظ
 البحث.

شرط تما  الملك وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي، بحوث  -
 ، وقد جاء بحثه في 2311 -ه 1432للاقتصاد الإسلامي، الطبع  الأولى  والثلاثينندوة البرك  الثاني  

صرة على شرط الملك التا ، وفيه أربع  مطالب، المطلب الأول: أربع  مباحث، الرابع منها: تطبيقات معا
زكاة الأرصدة المحتجزة أو التي يُُنع المكلف من التصرُّف فيها، وذكر أمثل  لها يجمعها أنها أموال محتجزة 
برضا أصحابها وأنها أموال مستثمرة، ومن هنا يظهر وجه الاختلاف بين بحثه وبين هذا البحث، فقد 

أثناء البحث )في المطلب الرابع من التمهيد( أن هذا النوع من الأموال ليس داخلا في نطاق  بيَّنت في
البحث الذي أنا بصدده، ومن ثَ فليس في بحثه كلا  عن زكاة الأموال المجمدة في الحسابات الجاري  

  بالضابط الذي أوردته في البحث.

 خطة البحث:

 إلى تمهيد وثلاث  مباحث وخاتم . البحثقسَّمت 
 .البحث بمصطلحاتفي التعريف : التمهيد

 .لعقد الحساب الجاري الفقهيالتكييف  المبحث الأول:
للأموال المجمدة في الحساب الجاري بحسَب أسباب  الفقهيالتخريج  :الثانيالمبحث 

 وفيه ثلاثة مطالب:التجميد، 
المجمدة في الحساب الجاري لأسباب نظامي  المطلب الأول: التخريج الفقهي للأموال 

 )قانوني (.
 المطلب الثاني: التخريج الفقهي للأموال المجمدة في الحساب الجاري لأسباب قضائي .

المطلب الثالث: الأموال المجمدة في الحساب الجاري لوجود استحقاق للمصرف على 
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 العميل.
حكم زكاة الأموال المجمدة في الحساب الجاري بحسَب تخريجها  :الثالثالمبحث 

 وفيه مطلبان:الفقهي، 
المطلب الأول: حكم زكاة الأموال المجمدة في الحساب الجاري التي خُر ِّجت فقه ا على 

 أنها من أنواع مال الضمار.
زكاة الأموال المجمدة برضا من صاحب الحساب لوجود  حكمالمطلب الثاني: 

 ات للمصرف على العميل.استحقاق
 تتضمن أبرز النتائج. الخاتمة:

 منهج البحث:    

هو المنهج التحليلي، الذي يعتمد التحليل : المنهج العام الذي أسير عليه في هذا البحث
 للمفردات لاستخراج النتائج، ويقو  على التفسير والاستنباط.

 : يتلخص في النقاط التالي :المنهج التفصيلي الإجرائي
الاطلاع عليه من المصادر والمراجع، من   تستطعاالبحث مما  العلمي ادة المجمعت  -

والبحوث والرسائل كتب الفقه المعتمدة في المذاهب، وكتب النوازل المعاصرة، 
 .العلمي 

 حرَّرتُ المسأل  موردَ البحث، وبيَّنت صورتََا بوضوح. -
، وما أجده من أقوال ومذهب الظاهري  ذكرت أقوال المذاهب الفقهي  الأربع  المعتبرة -

 موث ِّق ا أقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب. السلف من الصحاب  والتابعين،
ا، مُتْبِّع ا كل دليل بما يرد عليه من اعتراضات ومناقشات  - ذكرت أدل  الأقوال وتعليلاتَِّ

ي ا في ذلك الموضوعي ، ثَ انتهيت  إلى الترجيح فيما إن وُجد، مع الجواب عنها، متوخ ِّ
 .مع بيان مسو ِّغات الترجيح يظهر لي وجه رُجحانه

 عزوت الآيات إلى موضعها من كتاب الله تعالى، بذكر السورة ورقم الآي . -
فإن كان الحديث في  ،الأحاديث النبوي  والآثار، وعزوتَا إلى مصادرها خرَّجت -

اكتفيت  -وكان من الأحاديث المتصل  فيه-الصحيحين أو أحدهما، أو في موطأ مالك 
بتخريجه، وإن كان الحديث في غيرها من كتب السنَّ  والمصنفات خرَّجته مع بيان درجته 
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 بما ذكره النُّقاد وأئم  الحديث.
 .الذي يرد ذكرهم في البحث؛ رعاي  للاختصار والإيجاز للأعلا لم أترجم  -
 ف ا موجز ا.من اللغ  والمصطلحات تعري بالغريبعرَّفت  -

هذا؛ وأسأل الله تعالى أن يصلح الني  والعمل، وأن يوفقني ويسددني فيما كتبته، وأن يعصمني من 
  عما فيه من خطأ وخلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتجاوزالزلل، وأن 
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 تمهيد: في التعريف بمصطلحات البحث، وفيه أربعة مطالب:

 الأول: بيان معنى الزكاة:المطلب 

للفعل زكَّى يزُك ِّي تزكيَ ، ومادة هذه الكلم  )ز ك و( تدلُّ  مصدراسم  الزكاة لغةً:
 على معنيين:

 ، ومنه قولهم: زكا الزرع، إذا نما وزاد.والزيادةأحدهما: النماء 
، [1]الشمس:  ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ژ والآخر: الطهارة والصلاح، ومنه قوله تعالى: 

 .(1) [21النور: ]ژ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄژ وقوله: 
وسُ ِّيت زكاة المال بهذا لما فيها من المعنيين كليهما، فبإخراجها يرُجى زيادة المال ونماؤه 

 . (2)تطهير للمال وإصلاح له -أيض ا-وبركته، وفيها 
 ، فإن للفقهاء اتجاهين في تعريفها:وأما الزكاة في الشرع

، (3)الزكاة في الشرع تطلق حقيق   على الفعل، وهو الأداء والإيتاء: يجعل الاتجاه الأول
، والوجوب «الزكاة واجب »ومستندهم في هذا الإطلاق أن الزكاة توصف بالوجوب، فيقال: 

 .(4)من صفات الأفعال لا من صفات الأعيان
                                                           

ينظر: محمد بن أحمد الأزهري، "تَذيب اللغ ". تحقيق: عبد السلا  هارون وآخرين. )ط: بدون، ( 1)
(؛ إساعيل بن حماد الجوهري، 311: 13والأنباء والنشر(، )مصر: المؤسس  المصري  العام  للتأليف 

 (، )ز ك 1113، بيروت: دار العلم للملايين، 4"الصحاح". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. )ط
ا(؛ أحمد بن فارس، "مقاييس اللغ ". تحقيق: عبد السلا  هارون. )ط: بدون، بيروت: دار عالم 

ى الزَّبيدي، "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: (؛ محمد مرتض11: 3(، )ه1423الكتب، 
 (.223: 31(، )ه1315عبد الستار فراج. )الكويت: مطبع  الحكوم ، 

(؛ الراغب الأصفهاني، "مفردات ألفاظ 321-323: 13ينظر: الأزهري، "تَذيب اللغ "، )( 2)
 (311-313ه (، )1433، دمشق: دار القلم، 5القرآن". )ط

، دمشق: الرسال  العالمي ، 2الله بن محمود الموصلي، "الاختيار لتعليل المختار". )طينظر: عبد ( 3)
". )ط: بدون، مصر: حاشي  على الشرح الكبير(؛ محمد عرف  الدسوقي، "321: 1(، )ه1431

(؛ علي بن محمد الماوردي، "الحاوي الكبير شرح 433: 1) مطبع  عيسى البابي الحلبي وأولاده(،
 .(11: 3) (،ه1411، بيروت: دار الكتب العلمي ، 1. )طمختصر المزني"

 (،ه1423بيروت: دار الكتب العلمي ،  ،1طينظر: محمود بن أحمد العيني، "البناي  شرح الهداي ". )( 4)
= 
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اجب : يجعل الزكاة في الشرع تطلق حقيق   على العين، وهو المقدار الو الاتجاه الثاني
البقرة: ] ژڱ   ں  ژ ، ومستندهم في ذلك قول الله تعالى: (1)إخراجه، لا على الفعل

فأسند الإيتاء إلى لفظ الزكاة، والإيتاء لا يكون إلا في الأعيان، مما يدلُّ على أن المراد [، 43
. ويجيب أصحاب الاتجاه الأول على هذا الاستدلال بأن هذا (2)بالزكاة هنا العين لا الفعل

 .(3)، والإطلاق الحقيقي هو على الفعلمن باب الإطلاق المجازي للزكاة
 يناقش هذا الجواب بما يلي: أنويُكن 

أن الأصل في الكلا  أن يحمل على حقيقته لا على مجازه؛ إذ هي الظاهر من  -1
 السياق، والمجاز على خلاف الأصل، فلا يعُدل إليه إلا بقرين  قوي .

، والوجوب من «الزكاة واجب »قولهم: إن الزكاة توصف بالوجوب، فيقال:  -2
صفات الأفعال لا من صفات الأعيان، يجاب عليه: بأننا نسل ِّم بذلك، ولكن وصف الزكاة 

، «إيتاء الزكاة واجب»هنا بالوجوب مجاز لا حقيق ، ويكون في الكلا  إضمار تقديره: 
لى الفعل لا إلى العين، وليس جعل الزكاة مجاز ا في الأعيان فيكون إسناد الوجوب في الحقيق  إ

 في الأفعال. مجاز اأولى من جعلها 
، ولكن يجاب (4)وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة لفظ مشترك بين هذين المعنيين

                                                           
= 

بيروت: دار  ،2ط". )رد المحتار على الدر المختار" ،ابن عابدين محمد أمين بن عمر؛ (211: 3)
 (.251: 2 (، )ه1412، الفكر

ينظر: محمد الخطيب الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرف  معاني ألفاظ المنهاج". )ط: بدون، دار إحياء ( 1)
(؛ منصور بن يونس البهوتي، "كشاف القناع 311: 1الكتب العربي ، فيصل عيسى البابي الحلبي(، )

 (.334: 4(، )ه1421، السعودي : وزارة العدل، 1عن متن الإقناع". )ط
 (153: 2) : محمد بن محمد البابرتي، "العناي  شرح الهداي ". )ط: بدون، بيروت: دار الفكر(،ينظر( 2)
: 2"، )رد المحتار على الدر المختار" ،؛ ابن عابدين(211: 3) ينظر: العيني، "البناي  شرح الهداي "،( 3)

251.) 
دبي: جائزة دبي الدولي  ، 1". )طعن حقائق التنزيلينظر: محمود بن عمر الزمخشري، "الكشاف ( 4)

الحديث  النهاي  في غريب، "بن الأثير(؛ المبارك بن محمد ا545: 13ه (، )1434للقرآن الكريم، 
: 4(، )ه1434، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي ، 1تحقيق: الخراط. )ط ".الأثرو 

1111.) 
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 في الكلا  عد  الاشتراك. الأصلعن هذا بأن 
أقرب، وقد عُر ِّفت  -في العين وهو كون الزكاة في الشرع حقيق   -ولعل الاتجاه الثاني 

، وأختار منها (1)بتعاريف متعددة، وهي متقارب  جدًّا في المعنَ -على هذا الاتجاه-الزكاة 
 .(2)«مال مخصوص، لطائف  مخصوص ، في وقت مخصوص فيحقٌّ واجب »تعريفها بأنها: 

  .يُحترز به من الحق المسنون، كابتداء السلا« حق واجب»فقوله في التعريف: 
 به من الحق الواجب في غير المال، كرد ِّ السلا . يُحترز« في مال»وقوله: 
به مما يجب في كل الأموال لا في مال مخصوص، كالديون  يُحترز« مخصوص»وقوله: 

 والنفقات، فليس إخراجها بزكاة.
يُحترز به من المال الذي لا يختصُّ بطائف ، كالدي ، فإنها « لطائف  مخصوص »وقوله: 

 .زكاةلورث  المقتول أياًّ كانوا، فلا تسمى 
الذي لا يوُقَّت بوقت مخصوص،   الماليحترز به من « في وقت مخصوص»وقوله: 

 .(3)كإخراج النذر والكفارة، فلا يسمى زكاة

 لأموال المجمدة:المطلب الثاني: بيان معنى ا

 .(4)«ما ملكته من كل شيء»، والمال في اللغ : مال: جمع الأموال
 فيطلق على ما تحقَّقت فيه صفتان: الشرعوأما المال في 

                                                           

(؛ 11(، )ه1353، كتب  العلمي الم ،1ط"شرح حدود ابن عرف ". )محمد بن قاسم الرصاع، ينظر:  (1)
 (.334: 4(؛ البهوتي، "كشاف القناع"، )311: 1الشربيني، "مغني المحتاج"، )

 (. 334: 4البهوتي، "كشاف القناع"، )( 2)
ا لا بدَّ منه لبيان اشتراط الني  في الزكاة، فيُقال:  حق واجب »ومن الفقهاء من يزيد في التعريف قيد 

ا»أو ، «يجب إخراجه لله تعالى رد المحتار على الدر " ،ينظر: ابن عابدين«. يجب إخراجه تعبُّد 
، الدما : 1(؛ محمد بن صالح العثيمين، "الشرح الممتع على زاد المستقنع". )ط251: 2"، )المختار

 (.13: 1(، )21: 1ه(، )1431دار ابن الجوزي، 
 (.334: 4ينظر: البهوتي، "كشاف القناع"، )( 3)
(، مادة ه1421، بيروت: مؤسس  الرسال ، 1ب الفيروزآبادي، "القاموس المحيط". )طمحمد بن يعقو  (4)

 )  و ل(.
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لا يعد  كذلكالناس، فما ليس   في نفوسله قيم  متمولا و أن يكون الصف  الأولى: 
 .ماء حب  قمح، أو قطرةكمالا؛  

فما ا في حال السع  والاختيار، يباح الانتفاع به شرع   أن يكون مماوالصف  الأخر : 
في حال السع  والاختيار لا يعد  امشروع   ا  له قيم  مادي  بين الناس، ولكن لا ينتفع به انتفاع

 ،الحنفي ، وخالف في ذلك (1)، وكتب الإلحاد وغير ذلكاللهوكالخمر والخنزير، وآلات   ،مالا
 . (2)اح  الانتفاع به شرع  لم يجعلوا من عناصر المالي  إباف

وقد اختلف الفقهاء في المال الذي يكون ثابت ا في الذم  وليس عين ا موجودة  في الواقع، 
 أ  لا؟ على رأيين: حقيق وذلك مثل القرض، هل يعدُّ مالا  

ليس مالا  حقيق  ، وبه قال  -كالقرض-الرأي الأول: أن الدين الثابت في الذم  
، ومستندهم: أن الماليَ  من صفات الموجود في الواقع الذي يتصور (3)الشافعي الحنفي  وبعض 

فيه القبض، والدين لا يتحقق فيه هذا، فلا يعدُّ مالا  حقيق ، وإن س ِّي مالا  مجاز ا باعتبار 
 .(4)إلى مال بالقبضالمآل؛ لأنه يؤول 

فإن المرجع في  ويُكن أن يناقش: بعد  التسليم بكون المالي  من صفات الموجود،
تحديد مالي  الأشياء إلى العرف، والعرف يعدُّ من الأموال ما كان معدوم ا، كالمنافع المعدوم  

                                                           

، 1ينظر: عبد الله بن نجم بن شاس، "عقد الجواهر الثمين ". تحقيق محمد أبو الأجفان وآخر، )ط( 1)
(؛ 211: 2؛ الشربيني، "مغني المحتاج"، )325: 3ه (، 1415بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

، 2بن يونس البهوتي، "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". تحقيق: عبد الله التركي. )طاصور من
 (.121: 3(، )ه1421بيروت: مؤسس  الرسال ، 

 الكتاب دار، القاهرة: 2طابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". ) إبراهيم بنا الدين زين ينظر: (2)
زهرة، "الملكي  ونظري  العقد في الشريع  الإسلامي ". )ط: بدون، (؛ محمد أبو 211: 5(، )الإسلامي

 (41 (، )1111القاهرة: دار الفكر العربي، 
؛ 412 :1ينظر: محمد بن عبد الواحد ابن الهما ، "فتح القدير". )ط: بدون، بيروت: دار الفكر(، ( 3)

(؛ 13: 2(، )ه1431، 2أبو بكر بن مسعود الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". )ط
، الكويت: وزارة الأوقاف 1محمد بن بهادر الزركشي، "المنثور في القواعد". تحقيق: تيسير فائق. )ط

 (.111-113: 2ه (، )1432والشؤون الإسلامي ، 
 ينظر: المصادر السابق .( 4)
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 عنه، فكذلك الدين الثابت في الذم  يعدُّ مالا  حقيق . يعاوضفي إجارة الأعيان، فإنها مال 
لعرف العا ، ، ومستندهم: ا(1)الرأي الثاني: أن الدين مالٌ حقيق ، وبه قال الجمهور

ثبت له بذلك حكم اليَسار،  -بأن أقرضهم مثلا-ويشهد له أن من ملك ديونا  على الناس 
 .(2)فتلزمه نفق  الموسرين وكفاراتَم ولا يحل له أخذ الزكاة، فيعامل معامل  من يُلك المال العينَ 

ون والراجح هو الرأي الثاني؛ لقوة مستنده، ومن ثَََّ فليس من صفات المال أن يك
هو كل : موجود ا، بل هو أعم من ذلك، وعليه، فيمكن تعريف المال بتعريف واضح، فيقال

  .الانتفاع به في حال السع  والاختيارأقر الشرع الناس، و  عندما كان له قيم  
يُجم ِّد، ومادة هذه الكلم  )ج   د( تدل على  جمَّداسم مفعول من  والمجمَّدة لغة:

الصلاب  واليُبوس ، ضد المائع والذائب، ومن الاستعمالات المجازي  لهذه الكلم  قولهم للبخيل 
 .(3)جامد؛ لمنعه ما يجب عليه من الحق وإمساكه وعد  تدفُّقه بالعطاء

 المقصود بالأموال المجمَّدة: 
من المصطلحات التي نشأت حديث ا،  -صول المجمَّدةأو الأ-مصطلح الأموال المجمَّدة 

الأموال التي لا يُكن »وشاع استعماله في حقل الدراسات الاقتصادي  المعاصرة، ويقصد به: 
لأصحابها استخدامها أو التصرف فيها حتى تكتمل الإجراءات القانوني  ضدَّهم، ويصدر 

 .(4)«قرار قانوني من المحكم  في شأنهم
مَّدة هي نتيج  إجراء تتخذه دول  أو مصرف من المصارف، وهو إجراء فالأموال المج

، بإيقاف سيولتها ومنع أصحابها من السحب منها البنوكتجميد الأموال أو الأرصدة في 
 .(5)وتقييد حرياتَم في ذلك، لأسباب مختلف 

                                                           

(؛ نزيه حماد، "قضايا 121: 3ينظر: المصادر السابق ؛ البهوتي، "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"، )( 1)
 .31ه (، 1421، دمشق: دار القلم، 1فقهي  معاصرة في المال والاقتصاد". )ط

 .111-113: 2ينظر: الزركشي، "المنثور في القواعد"، ( 2)
(؛ الجوهري، "الصحاح"، )ج   د(؛ ابن فارس، 111: 13ينظر: الأزهري، "تَذيب اللغ "، )( 3)

 (.511: 1(؛ الزَّبيدي، "تاج العروس"، )411: 1"مقاييس اللغ " )
قطب مصطفى سانو، "في زكاة الأموال المجمدة والأموال المشابه : نظرة تحليلي "، مجل  مجمع الفقه  (4)

 .113: 1ه (: 1421، )11الإسلامي الدولي 
مكتب  ينظر: علي محمد الجمع ، "معجم المصطلحات الاقتصادي  والإسلامي ". )ط: بدون، الرياض:  (5)

= 
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 المطلب الثالث: تعريف الحسابات المصرفية وأنواعها:

 المصرفي: الفرع الأول: تعريف الحساب
اتفاقي  فتح »الحساب المصرفي هو سجلٌّ محاسبي ينشأ بموجب عقد يطلق عليه عادة 

أو من ينُيبه،  -العميل-، وهو عقد يبر  بين المصرف وبين صاحب الحساب «الحساب
، ويسمى هذا (1)ويترتب على إبرا  هذا العقد إنشاء حقوق والتزامات لكل من الطرفين

؛ لكون العميل يودع فيه مبلغا من (2)«الوديع  المصرفي »البنوك  الحساب المصرفي في عرف
 المال بناء على عقد فتح الحساب.

وللحساب المصرفي أهمي  كبر  للمصرف وللعميل على حد سواء، إذ النقود المودع  
من قبل العميل في الحساب تعد موردا يساهم في الأنشط  الاستثماري  للمصرف، وتتجلى 

أداة وفاء وتوفير  -أيض ا-في كونه وسيل  لحفظ نقوده من الضياع، وهو  أهميته للعميل
 .(3)واستثمار

                                                           
= 

 (.111 (، )2333العبيكان، 
التي لا يُكن لصاحبها سحبها أو التصرف »وعرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأموال المجمدة بأنها: 

فيها، من الأوعي  الاستثماري  التي تشترط بقاء المبلغ فيها فترات طويل ، قد تستمر منذ إنشاء الوعاء 
ا التعريف أنهم جعلوا الودائع الاستثماري  طويل  الأجل ، فيلحظ من هذ«الاستثماري إلى التصفي 

التي قُ ي ِّد فيها تصرف أصحابها باختيارهم ورضاهم داخل   في ضمن تعريف الأموال المجمدة، وقد ثار 
نقاش طويل في هذه المسأل  في جلس  المجمع التي بحث فيها هذه المسأل ، وسيأتي مزيد بحث لهذه 

( وما 211: 1، )11نظر: مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد: ، وي-بإذن الله-المسأل  
 بعدها.

(. استرجعت 3ينظر: قواعد الحسابات البنكي  الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الباب الأول، فقرة )( 1)
 sa/Pages/default.aspx-https://www.sama.gov.sa/ar ه 1443/ 1/ 21بتاريخ 

وينظر: علي جمال الدين عوض، "عمليات البنوك من الوجه  القانوني ". )ط: بدون، المكتب  
 (.15 (، )1113القانوني ، 

ينظر: غريب الجم ال، "المصارف والأعمال المصرفي  في الشريع  الإسلامي  والقانون". )ط: بدون، ( 2)
 (.31مؤسس  الرسال (، )بيروت: 

ينظر: عبد المجيد محمد عبوده، "النظا  البنكي في المملك  العري  السعودي ". )ط: بدون، الرياض: معهد ( 3)
= 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx
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 الفرع الثاني: أنواع الحسابات المصرفية:
-وتنقسم الحسابات المصرفية التي تساهم في النشاط الاستثماري للمصرف 

 إلى نوعين رئيسيين:  -بحسب موعد استرداد الأموال المودَعة فيها
ويودِّع فيه صاحبه المبالغ،  ،«الوديعة تحت الطلب»الحساب الجاري  النوع الأول:

فور »ويتملكها المصرف، ويكون لصاحبها الحق في طلب استردادها في أي وقت يشاء 
 .(1)، ويلتز  له المصرف بذلك، كما أن له الحق أن يودع أي مبلغ شاء في أي وقت«الطلب

لحساب الجاري، مع التزامه برد ِّ قدر ويحق للمصرف استعمال الأموال المودَع  في ا
، ويهدف العميل من إيداع المبالغ النقدي  في هذا الحساب إلى لديهمماثل للنقود المودَع  

حفظها من مخاطر السرق  والضياع، وتنظيم الحسابات وضبطها، والاستفادة من التسهيلات 
 . (2)صرفي أو الشيكاتالمقدم ، فيكون أداة للوفاء بالالتزامات عن طريق التحويل الم

والغالب أن البنوك التقليدي  لا تعطي فوائد للعملاء مقابل إيداع أموالهم في الحسابات 
الجاري ؛ لكون هذه الأرصدة قابل  للسحب في أي ِّ وقت يشاء أصحاب الحسابات، مما 

ني  ، ومن ثََ فإنها تشكل موارد مجا(3)يشكل عائقا للبنوك عن استثمارها بالشكل المناسب
للمصارف، وهي كذلك أعلى أنواع الحسابات من حيث الاحتياطيات؛ إذ إن الأنظم  
المصرفي  تلُز  البنوك بالاحتفاظ بجزء من حساباتَا على شكل سيول  تتفاوت نسبتها 

 .(4)باختلاف القوانين

                                                           
= 

 .113الإدارة العام (، 
(؛ غريب الجم ال، 31ينظر: علي جمال الدين عوض، "عمليات البنوك من الوجه  القانوني "، )( 1)

 (.31  في الشريع  الإسلامي  والقانون"، )"المصارف والأعمال المصرفي
(؛ أحمد حسن الحسني، 55ينظر: علي جمال الدين عوض، "عمليات البنوك من الوجه  القانوني "، )( 2)

، مك : المكتب  1دراس  شرعي  اقتصادي ". )ط -استثمارها -استخدامها -"الودائع المصرفي : أنواعها
 (.13، )ه (1423بيروت: دار ابن حز ،  -المكي 

ه (: 1411، )1ينظر: حسين كامل فهمي، "الودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( 3)
1 :112. 

، 1ينظر: محمد علي القري، "الحسابات والودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( 4)
= 
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 .-إن شاء الله-الفقهي لهذا النوع من الحسابات  التكييفوسيأتي بيان 
، وهو «الوديعة الثابتة أو الوديعة لأجل»ساب الاستثماري النوع الثاني: الح

الحساب الذي يودع فيه صاحبه المبالغ النقدي  إلى المصرف إلى أجل معينَّ )ثلاث  أشهر أو 
(، ولا يلتز  المصرف برد ِّها قبل مجيء ذلك الموعد، ولا يحق لصاحبها مثلاست  أشهر أو سن  

 .(1)دأن يطالب المصرف بها قبل هذا الموع
ا أدنى لا يُكن فتح هذا الحساب إذا قلَّ عنه، وهو مبلغ كبير في  وتشترط البنوك حدًّ
المعتاد، وتعطي البنوك التقليدي  فائدة للعملاء مقابل إيداعهم في الحساب الاستثماري، 

؛ لأنها ربح مضمون للمقرض (2)وتعتبر هذه الفوائد في نظر الشارع من ربا الديون بلا خلاف
)العميل( في مقابل إقراضه للبنك، ومن ثََ فإن الغرض الأساسي للمودِّع من جرَّاء إيداعه في 

 .(3)هو الاستثمار والحصول على العوائد الحساباتهذا النوع من 
والحسابات الاستثماري  في المصارف الإسلامي  تكيَّف على أنها شرك  مضارب ، 

ا إذا يستثمر المصرف  هذه المبالغ المودع  فيها مقابل حص  من الربح، ويعُطي المودِّع أرباح 
تحقَّقت، وإذا خسر المصرف فإن المودِّع يشاركه في الخسارة، فهو مشارك في الربح والخسارة، 

 .(4)وليس له ربح مضمون كما هو الحال في صيغ  البنوك التقليدي 

                                                           
= 

 .124: 1ه (: 1411)

(؛ غريب الجم ال، 31بنوك من الوجه  القانوني "، )ينظر: علي جمال الدين عوض، "عمليات ال( 1)
 (.31"المصارف والأعمال المصرفي  في الشريع  الإسلامي  والقانون"، )

ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسع ، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد ( 2)
(1( ،)1 :131.) 

، 1سابات والودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي ينظر: محمد علي القري، "الح( 3)
 .124: 1ه (: 1411)

: 1ينظر: محمد تقي العثماني، "أحكا  الودائع المصرفي "، ضمن بحوث في قضايا فقهي  معاصرة )( 4)
(؛ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسع ، مجل  مجمع الفقه الإسلامي 341، 331

 (. 131: 1(، )1الدولي، العدد )
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 حقيقته وأسباب تجميده:المطلب الرابع: الحساب الجاري المجمَّد: 

 الفرع الأول: حقيقة الحساب الجاري المجمد:
ورد تعريف الحسابات المجمَّدة أو الموقوف  في اصطلاح الدراسات المصرفي  بأنها: 

حسابات دائن  تمث ِّل ودائع للعملاء يتم تجميدها مقابل الحصول على تسهيلات ائتماني  »
بضمانها من البنك المفتوح لديها هذه الحسابات، وقد تكون هذه الحسابات مجمدة نتيج  

 .(1)«ليها أو جهات سيادي  أخر  بالدول الضرائب ع مصلح لحجز 
 هذا التعريف يتبين لنا أن الحسابات المجمدة على نوعين: خلالومن 

الحساب المجمَّد برغب  ورضا من صاحب الحساب، وتجميدها يعني عد   النوع الأول:
تمكُّن المصرف من التصرف فيها، وإنما عليه أن يحتفظ بها لتحقيق غرض مخصص، ويطلق 

ذا النوع من الحسابات أيض ا: الودائع المخصص  لغرض معين، مثل أن يودع العميل على ه
لد  المصرف مبلغا من المال ويعهد إليه بشراء أوراق مالي  أو باكتتاب في أسهم أو بوفاء 
بكمبيال ، أو تخصص هذه الوديع  غطاء  لاعتمادات مستندي ، أو خطابات ضمان، أو  

. وهذا النوع ليس مقصودا بالبحث هنا، (2)لغير على المودِّعكفال  لضمان تعهد أو دين ل
ا فيه تجوُّز؛ لأنه هنا بطلب من صاحب الحساب وبرضا منه، فلا ينطبق عليها  وتسميته تجميد 

 .سبقتعريف الأموال المجمدة الذي 
، بل فرض عليه (3)الحساب المجمد عن غير رضا واختيار من صاحبه النوع الثاني:

 التي يشير إليها التعريف. كالأسبابما،  التجميد لسبب 

                                                           

، بيروت: دار الكتب الحديث ، 2ينظر: عبد المعطي محمد حشاد، "المصطلحات المصرفي ". )ط( 1)
 (.212ه (، )1423

(؛ غريب الجم ال، 31-31ينظر: علي جمال الدين عوض، "عمليات البنوك من الوجه  القانوني "، )( 2)
(؛ الحسني، "الودائع المصرفي "، 31الشريع  الإسلامي  والقانون"، )"المصارف والأعمال المصرفي  في 

(11.) 
(؛ قطب مصطفى 12ينظر: علي جمال الدين عوض، "عمليات البنوك من الوجه  القانوني "، )( 3)

سانو، "في زكاة الأموال المجمدة والأموال المشابه : نظرة تحليلي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
 . 112-111: 1ه (: 1421، )11
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من الحسابات المجمَّدة هو الذي يتفق مع المقصود بالأموال المجمدة  الثانيوهذا النوع 
 الذي سبق بيانه، وهو محل الدراس  في هذا البحث.

وبناء عليه؛ فالحساب الجاري المجمد: هو الحساب الذي قُ ي ِّدت فيه حري  تصرُّف العميل، 
من السحب منه أو الإيداع فيه أو إجراء أي خدم  من الخدمات والتسهيلات التي  فلا يتمكن

 . (1)، مدة زمني  غير معروف ، لوجود سبب اقتضى ذلكالمصرفيتقدمها البنوك كالتحويل 
 الفرع الثاني: أسباب تجميد الحساب الجاري:

 الحساب المصرفي إلى أسباب ثلاث  رئيس : تجميديُكن أن ترجع أسباب 
 أولا: الأسباب النظامية )قانونية(:

ويكون تجميد الحساب فيها بسبب من الأسباب التي تنص عليه الأنظم  التي تنظم 
قرارات من الجهات الرقابي  المشرف  على أعمال  منأعمال المصارف، وبما يصدر 

 . (2)المصارف

 ثانيا: الأسباب القضائية، وهذه الأسباب على نوعين:
 ي.الحجز التنفيذ -1
 .(3)الحجز التحفظي -2

ثالثا: تجميد الحساب من قبل المصرف لوجود استحقاقات مالية له على العميل 

                                                           

ينظر: المرجعان السابقان؛ قواعد الحسابات البنكي  الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الباب ( 1)
 (.4الأول، فقرة )

نص المنظم السعودي في قواعد فتح الحسابات على عدد من الأسباب التي تؤدي إلى تجميد ( 2)
 الحساب، ومنها:

 إثبات هوي  العميل.انتهاء مدة سريان مفعول  -
 عد  تحديث العميل للبيانات المطلوب . -
 إخلال العميل باتفاقي  فتح الحساب. -

 (.3ينظر: قواعد الحسابات البنكي  الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الباب الثاني، فقرة )
 (.13ينظر: علي جمال الدين عوض، "عمليات البنوك من الوجه  القانوني "، )( 3)
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 .(4)ناشئة من عمليات أخرى
 .-بإذن الله-هذه الأسباب ودراستها في مبحث مستقل  بيانوسيأتي 

 (2)المبحث الأول: التكييف الفقهي لعقد الحساب الجاري

تكييف عقد الحساب الجاري وحقيق  المبالغ المودَع  فيه  اختلف الفقهاء المعاصرون في
 على أقوال، أبرزها قولان.
 الأقوال في المسألة:

دفع مال إرفاق ا لمن ينتفع »أن عقد الحساب الجاري عقد قرض، وهو  القول الأول:
مقرض ا، والمصرف مقترض ا، وهو « صاحب الحساب»، يكون فيه العميل (3)«به ويردُّ بدله

قرض مشروط، يلتز  فيه المصرف )المقترض( برد ِّ المبلغ أو جزء منه إلى العميل في أي عقد 
، وبه صدر قرار (4)وقت يطلبه، وهذا قول أكثر الفقهاء المعاصرين الذين بحثوا هذه المسأل 

 .(5)مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظم  المؤتمر الإسلامي
توكيل »وديع  بالمعنَ الفقهي، التي هي:  أن عقد الحساب الجاري عقد القول الثاني:

                                                           

: 1ينظر: محمد تقي العثماني، "أحكا  الودائع المصرفي "، ضمن بحوث في قضايا فقهي  معاصرة ) (1)
353.) 

هناك اختلاف في تحديد طبيع  الوديع  الجاري  في البنوك التقليدي  في القانون، فمن القانونيين من ير  ( 2)
ومنهم من ير  أنها عقد ذو أنها عقد وديع  حقيقي، ومنهم من ير  أنها وديع  شاذة أو ناقص ، 

طبيع  خاص ، لا يندرج في شيء من العقود المسماة، إلا أن الرأي الذي ذهب إليه الأكثر أنه عقد 
قرض، وقد استقر القانون على هذا الرأي الأخير. ينظر: علي جمال الدين عوض، "عمليات البنوك 

مال المصرفي  في الشريع  الإسلامي  (؛ غريب الجم ال، "المصارف والأع31من الوجه  القانوني "، )
(؛ سامي حسن حم ود، "الودائع 133-11(؛ الحسني، "الودائع المصرفي "، )51والقانون"، )

 .115: 1ه (: 1411، )1المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
 (.131: 1البهوتي، "كشاف القناع"، )( 3)
(؛ محمد تقي العثماني، "أحكا  الودائع المصرفي "، ضمن 133ينظر: الحسني، "الودائع المصرفي "، )( 4)

 (.331: 1بحوث في قضايا فقهي  معاصرة )
ه ، ينظر: مجل  مجمع الفقه 1415ذي القعدة  1 -1في دروته التاسع  المنعقدة في أبو ظبي من ( 5)

 (.131: 1(، )1الإسلامي الدولي، العدد )
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، فالعميل يوك ِّل المصرف في حفظ المبلغ المودعَ في (1)«رب المال غيره في حفظ ماله تبرُّع ا
 . (2)الحساب، وهذا القول ذهب إليه بعض المعاصرين

 أدلة القولين:
 القول الأول بعدة أدل ، أهمها ما يلي: أصحاباستدل  أدلة القول الأول:

في -أن العميل وضع المبلغ في الحساب الجاري مع وجود إذن منه  الدليل الأول:
للمصرف بأن يتصرَّف في هذه المبالغ، مع التزا  هذا المصرف بأن يرد هذا المبلغ إلى  -العقد

العميل متى ما طلبه، وهذه هي حقيق  القرض، بخلاف عقد الوديع ، فإنه لا يؤذن للمودعَ 
فقط، وتسمي  الودائع المصرفي  وديع   تسميٌ  عرفي   بحفظهال هو مطالب في التصرف فيها، ب

 .(3)لا تغير ِّ حقيق  العقد، إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني
 وقد وردت على هذا الدليل مناقشتان:

أن تصرُّف المصرف في المبلغ المودعَ في الحساب الجاري حصل بإذن العميل، فهو  -1
إذن منه في التصرُّف في الوديع ، وهذا الإذن لا يخرج العقد عن كونه عقد وديع  حقيقي 

 .(4)اقترن بها الإذن باستعمالها
مان  إلى يد أجيب: بأن الوديع  المأذون في استعمالها تنتقل يد المستعمل لها من يد الأ

صار عقد وديع ، وإن كانت  -ينُتفع به مع بقاء عينه-الضمان، فإن كانت مالا  استعماليًّا 
صار عقد قرض، وحقيق  الودائع  -كالنقود-تُستهلك عينه بالانتفاع به  استهلاكيًّامالا  

                                                           

 (.233: 4نتهى"، )البهوتي، "دقائق أولي النهى لشرح الم( 1)
قال بهذا الرأي: الأستاذ: حسن عبد الله الأمين، و د. عبد الرزاق الهيتي و د. حمد الكبيسي. ينظر: ( 2)

، جدة: دار 1حسن عبد الله. الأمين، "الودائع المصرفي  النقدي  واستثمارها في الإسلا ". )ط
ف الإسلامي  بين النظري  والتطبيق". (؛ عبد الرزاق رحيم الهيتي، "المصار 233ه (، )1433الشروق، 

(؛ حمد عبيد الكبيسي، "الودائع المصرفي "، مجل  211 (، )1111، عمَّان: دار أسام  للنشر، 1)ط
 .155: 1ه (: 1411، )1مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

ي "، ضمن (؛ محمد تقي العثماني، "أحكا  الودائع المصرف132ينظر: الحسني، "الودائع المصرفي "، )( 3)
 (.331: 1بحوث في قضايا فقهي  معاصرة )

: 1ه (: 1411، )1حمد عبيد الكبيسي، "الودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( 4)
151. 
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 .(1)المصرفي  هذا التكييف الأخير
أن المودِّع في الحساب الجاري لا يقصد بهذا الإيداع إقراض المصرف، فإن هذا  -2

القصد لم يخطر له ببال، وإنما قصْده حفظ ماله في المصرف من مخاطر السرق  والضياع، وإذا  
ف هذا العقد بأنه قرض؛ إذ لم يقصد المودِّع كان القصد معتبر ا في العقود فلا يصح أن نكي ِّ 

 .(2)ذلك
ن قصد المودِّع حفظ ماله، وحفظ المال قد يكون على وجه الأمان  فتكون أجيب: بأ

يد المصرف فيه يد أمان  ولا يسوغ له أن يتصرَّف فيه، وقد يكون على وجه الضمان فتكون 
يد المصرف عليه يد ضمان مطلقا، وله أن يتصرَّف فيه، ومعلو  قطع ا أن المودِّع في الحساب 

مانه مطلق ا، وكونه يقصد حفظ ماله لا يخرج هذا العقد عن الجاري يقصد حفظ ماله مع ض
، يدل على ذلك ما جاء (3)أن يكون عقد قرض ما دامت خصائص عقد القرض متوفرة فيه

 فيقول إياه، فيستودعه بالمال، -رضي الله عنه-في صحيح البخاري أن الرجل كان يأتي إلى الزبير 
أن يقبض  -رضي الله عنه-، فلم يرضَ الزبير (4)«يع لضَّ ا عليه أخشى فإني سلف، ولكنه لا»: الزبير

المال على وجه الوديع ، بل على وجه القرض؛ ليكون ذلك أوثق لصاحب المال وأكثر نصح ا 
 .(5)له

أن المبلغ المودعَ في الحساب الجاري مضمون على البنك مطلق ا، سواء  الدليل الثاني:
حصل منه تعدٍ  وتفريط أ  لا، فالمصرف ملتز  بأن يردَّ بدل هذا المبلغ إلى العميل في كل 
الأحوال، وهذه حقيق  القرض، بخلاف عقد الوديع  فإن يد المودعَ فيها يد أمان ، لا يضمن 

                                                           

ه (: 1411، )1ينظر: حسين كامل فهمي، "الودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( 1)
1 :113. 

: 1قي العثماني، "أحكا  الودائع المصرفي "، ضمن بحوث في قضايا فقهي  معاصرة )ينظر: محمد ت( 2)
331.) 

(؛ عبد الله محمد العمراني، "المنفع  في القرض: دراس  تأصيلي  343: 1ينظر: المرجع السابق )( 3)
 (.214ه(، )1431، الرياض: دار كنوز إشبيليا، 2تطبيقي ". )ط

 الأمر وولاةصلى الله عليه وسلم  النبي مع وميتا، حيا ماله في الغازي برك  بابلخمس، أخرجه البخاري، كتاب فرض ا( 4)
(3121.) 

ينظر: أحمد بن علي ابن حجر، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". صححه: محب الدين ( 5)
 (.233: 1ه (، )1311، المعرف  دار :بيروتالخطيب. )ط: بدون، 
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في الحساب الجاري ليست كذلك، بل لو علم  الودائعط، ومعلو  أن إلا إذا تعدَّ  أو فرط فق
العميل أن المصرف لا يضمن ماله إلا في حال  تعديه أو تفريطه ولا يضمن المال لو سُرق أو 

 .(1)ضاع بدون تعدٍ  منه وتفريط لما أودع ماله في المصرف
 ا ما يلي:أدل ، أهمه بعدةاستدل أصحاب القول الثاني  أدلة القول الثاني:

أن المبلغ المودعَ في الحساب الجاري إنما وضعه العميل بقصد حفظه،  الدليل الأول:
ويُكن له أن يسحب منه في الوقت الذي يختاره، وهذه حقيق  عقد الوديع ، وكون المصرف 

التي مقصودها -في هذا المبلغ المودعَ لا ينفي عن العقد صف  الوديع   يتصرفقد اعتاد أن 
 .(2)؛ لأن هذا التصرُّف مأذون فيه بمقتضى العرف المصرفي-حفظها الأساسي

 يلي:  بمانوقش 
أن التصرف في المبلغ المودعَ في الحساب الجاري ينقل اليد من الأمان  إلى  -1

الضمان؛ إذ لا يجتمع الضمان والأمان  على عين واحدة، ولا يصح شرع ا أن تكون يد 
يد أمان ، وعليه؛ فينتفي عن هذا المبلغ المودعَ صف  الوديع ، المتصر ِّف في العين لمصلح  نفسه 

 .(3)ويصير عقد قرض
ما ذكُر من العرف المصرفي مخالفٌ لموضوع العقد الشرعي للوديع ، والعرف إذا   -2

 ولا تبنَ عليه أحكا . يعتبركان مخالف ا للنصوص الشرعي  فإنه لا 
غ في الحساب الجاري إنما هو على سبيل : أن قبول المصرف لإيداع المبلالدليل الثاني

الوديع  لا على سبيل القرض، بدليل أنه يتقاضى عمول  على حفظ الوديع  تحت الطلب، 
وبدليل الحذر الشديد في التصرف في هذه الوديع ، والمبادرة الفوري  برد ِّها عند الطلب، 

ركز قانوني كمركز المقترض، وتصرُّف المصرف فيها إنما هو مستند إلى موقف انتهازي، لا إلى م
 .(4)وإلا لما احتاط هذا الاحتياط الشديد في التصرف فيها

 يلي:   بمانوقش 
                                                           

: 1المصرفي "، ضمن بحوث في قضايا فقهي  معاصرة )ينظر: محمد تقي العثماني، "أحكا  الودائع ( 1)
331.) 

(؛ عبد الرزاق 233ينظر: حسن عبد الله الأمين، "الودائع المصرفي  النقدي  واستثمارها في الإسلا "، )( 2)
 (213رحيم الهيتي، "المصارف الإسلامي  بين النظري  والتطبيق"، )

 (.135ينظر: الحسني، "الودائع المصرفي "، )( 3)
 (.234-233حسن عبد الله الأمين، "الودائع المصرفي  النقدي  واستثمارها في الإسلا "، )( 4)
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كون المصرف لم يقصد القرض لا يغير  من حقيق  العقد، ما دا  أن يده عليها يد   -1
 ضمان.

لا يسلم بأنها عمول  على  -في بعض الأحوال-العمول  التي يتقاضاها المصرف  -2
لوديع ، بل حقيقتها أنها أجرة في مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف للعميل، كدفتر حفظ ا

 . (1)الشيكات ونحوه
الحذر الشديد من المصرف في التصرف في المبلغ ليس نابع ا من كونه في حال   -3
 ، تمليه طبيع  المبالغ المودع  في الحسابات الجاري تصرُّفوإنما هو  -بحسب تعبيره-انتهازي  

من لزو  توفر سيول  نقدي  كل وقت؛ للاستجاب  لاحتمالات السحب من هذه الحسابات، 
ولو لم يتصرَّف بحذر شديد لتعرَّضت سع  المصرف للخطر؛ فلا يُخرج هذا الحذرُ الشديد 

 . (2)حقيقَ  العقد عن القرض
 الترجيح:

الراجح في هذه المسأل  هو القول الأول، وهو أن عقد الحساب الجاري عقد قرض؛ 
 من الإيرادات والمناقشات، بخلاف أدل  القول الثاني. وسلامتهالقوة أدل  هذا القول 

 المبحث الثاني: التخريج الفقهي للأموال المجمدة في الحساب الجاري بحسَب أسباب التجميد

الفقهي للأموال المجمدة في الحساب الجاري لأسباب نظامية  المطلب الأول: التخريج 

 )قانونية(

تبين في المبحث السابق أن المال المودعَ في الحساب الجاري هو في الحقيق  قرض 
للمصرف، مشروط برد ِّه أو رد ِّ جزء منه في أي وقت يطلبه صاحبه، وله أن يتصرَّف فيه كما 

إلا أنه في قوَّة المال الذي في يده؛ إذ هو دين على  -وإن كان قرض ا للمصرف-يريده، فهو 
مليء باذل، ولكن إذا حصل إجراء التجميد لهذا الحساب لسبب من الأسباب النظامي  فإن 
صاحبه لا يتمكن من السحب من المبلغ المودعَ فيه ولا من التصرُّف فيه بأي وجه من أوجه 

  النظامي  فتعود مكن  التصرفُّ إلى صاحبه، التصرُّف، حتى يرُفع هذا التجميد عنه من الناحي
                                                           

 (.311-313ينظر: العمراني، "المنفع  في القرض"، )( 1)
ه (: 1411، )1ينظر: محمد علي التسخيري، "الودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( 2)

1 :111-111. 
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 فإذن الحساب الجاري المجمد:
لا يزول عن صاحبه وصف الملكي  له، فهو مملوك له، والتجميد لا يقتضي إلغاء  أولا:

العلاق  الشرعي  بين الإنسان والمال تجعله مختصًّا فيه اختصاصا يُنع غيره »الملكي ، التي هي 
ك بمجرَّد رفع التجميد عنه، فبمجرَّد ، بدليل أنه (1)«عنه يتمكَّن من التصرُّف فيه تصرُّف الملاَّ

 .(2)زوال مانع التجميد تعود قدرته على التصرُّف في المحل
 صاحبه من التصرف فيه، فتصرُّفه فيه مقيَّد إلى حين رفع التجميد عنه. يتمكن: لا وثانيا

 ومعنَ»اء إنه مالٌ غيُر تا  ِّ الملك، إن المال الذي يكون بهذه الصف  يقول عنه الفقه
 اختياره، حسب على فيه التصرف له يكون بحيث ،غيره حق به يتعلق لا أن :الملك تما 

، والمال غير تا  ِّ الملك يُُنع الإنسان من التصرُّف فيه على حسب (3)«عليه عائدة وفوائده
ومعناه: »، قال السرخسي: «(4)مال الضمار»اختياره، ويسم ِّي الحنفي  هذا النوع من المال 

 هو»، وفسَّره الكاساني بعبارة أشمل وأوضح فقال: (5)«مال يتعذَّر الوصول إليه مع قيا  الملك
 المفقود، والمال والضال، الآبق كالعبد الملك أصل قيا  مع به الانتفاع مقدور غير مال كل

، وما ذكره (1)«المجحود والدين مصادرة، السلطان أخذه الذي والمال البحر، في الساقط والمال
الكاساني من أمثل  لمال الضمار يتفق مع ما ذكره بقي  فقهاء المذاهب الأخر  من أمثل  

، والمال الذي بهذه (1)للمال الذي لا يقدر صاحبه على الانتفاع به لكون ملكه غير تا  ٍ 
                                                           

، القاهرة: دار الكتاب الحديث، 2محمد سلا  مدكور، "المدخل لدراس  الفقه الإسلامي". )ط (1)
1111( ،) 411.) 

 (.211: 5ينظر: ابن نجيم، "البحر الرائق"، )( 2)
 (111: 2البهوتي، "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"، )( 3)
 الغائب هو: الضمار المال: عبيد أبو قال ،رجوعه يرجى لا الذي :-كتابعلى وزن  - ارمَ الض ِّ مال ( 4)

. الزَّبيدي، "تاج العروس"، غيبته إذا الشيء أضمرت من بضمار، فليس رجي فإذا يرجى، لا الذي
(12 :434.) 

 (.111: 2محمد بن أحمد السرخسي، "المبسوط شرح الكافي". )ط: بدون، بيروت: دار المعرف (، ) (5)
 (.1: 2الكاساني، "بدائع الصنائع"، ) (1)
. الموريتاني أحيد محمد "الكافي في فقه أهل المدين ". تحقيق: عبد الله. ابن عبد البر، بن يوسفينظر: ( 1)

"المجموع  ،شرف النووي بن يحيى؛ (213: 1) (،ه 1433 ،الحديث  الرياض مكتب  :الرياض ،2ط)
-313: 5المطيعي، )ط: بدون، جدة: مكتب  الإرشاد(، )شرح المهذَّب". تحقيق: محمد نجيب 

= 
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 تحقق يتصور لا عوده يرجى لا الذي والمال»المثاب  يفتقد إلى صف  النماء، كما يقول العيني: 
 .(1)«كذلك أيضا الاستنماء يقدر فلا فيه، الاستنماء

 فيه الخصائص التالي : الضمارفالمال 
 متحققٌ فيه أصل الملك. مالأنه  -1
 لا يتمكن صاحبه من الانتفاع به. مالأنه  -2
 أنه مال لا يتحقق فيه وصف النماء؛ لكونه ليس في يد صاحبه. -3

الأوصاف والأمثل  التي ذكرها الفقهاء لمال الضمار أو المال غير تا   وبالنظر في هذه
الملك نجد أنها تنطبق على المال المودعَ في الحساب الجاري المجمَّد، وعليه؛ فيخرَّج هذا المال 

 على أنه نوع من أنواع مال الضمار.

 باب قضائيةالمطلب الثاني: التخريج الفقهي للأموال المجمدة في الحساب الجاري لأس

 الفرع الأول: الأموال المجمدة في الحساب الجاري بسبب الحجز التحفظي:
حجز يتم على أموال المدين الموجودة بحوزته، أو على أمواله »الحجز التحفظي هو: 

الموجودة بحوزة الغير أو بذممهم، بناء على طلب الدائن، بعد قناع  المحكم  بذلك، والهدف 
وال المحجوزة والتي سيطالب بثبوت تملكها، أو استرداد حيازتَا، أو منه حفظ الحق في الأم

الحق المطالب به منها، أو من قيمتها في حال الحكم لصالح  لاستيفاءحفظ هذه الأموال 
 ، ويتبين من خلال هذا التعريف أن الحجز التحفظي:(2)«الحاجز

 يكون من اختصاص السلط  القضائي . قضائيإجراء  -1
 إجراء مؤقت، فإن ثبت حقُّ الحاجز في المال وإلا عدَّ الحجز ملغ ى.أنه  -2
أنه إجراء وقائي احتياطي، للوقاي  من الأضرار التي قد تحدث للدائن من تصرُّف  -3

 المدين في هذا المال، مما قد يهدد الضمان للدائن.
ل باقٍ في أنه لا يزيل عن صاحبه صف  الملكي  للمال المحجوز عليه، بل هذا الما -4

                                                           
= 

: 4( )ه1421، بيروت: دار عالم الكتب، 1(؛ عبد الله بن أحمد ابن قدام ، "المغني". )ط314
213 ،212.) 

 (.331: 3العيني، "البناي  شرح الهداي "، )( 1)
 (. 13ه  )1421دليل إجراءات العمل في أقسا  الحجز والتنفيذ، وزارة العدل، ( 2)
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 .(1)ملكه، إلا أن سلطاته عليه مقيَّدة، فيُمنع من التصرف فيه، وإن كان المال باقيا في ملكه
والحجز التحفظي يعدُّ في الفقه صورة  من صور الحجر على الشخص لحظ غيره، وهي 
صورة الحجر على المدين الذي لم يصل إلى حد ِّ الإفلاس، ولكن خيف أن يتصرَّف في ماله 

فا يضرُّ بغرمائه، ففي هذه الصورة يجوز الحجر عليه عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن من تصرُّ 
 .(4)، وبه قال بعض الحنابل (3)، وفي أظهر الوجهين عند الشافعي (2)الحنفي 

الشافعي و يوسف ومحمد  ووقال أب»قال الكاساني في ذكر الأسباب الموجب  للحجر: 
وخوف ضياع المال  ،وركوب الدَّين ،ومطل الغني ،روالتبذي ،وعام  أهل العلم: والسفه

مع إمكان ]على الموسر[ ولا يجوز الحجر عليه »، وقال ابن قدام : (1)..«(5)بالتجارة والتلجئ 
جر عليه إذا طلبه الوفاء، لعد  الحاج  إليه. وإن تعذر الوفاء، وخيف من تصرفه في ماله، حُ 

 .(1)«الغرماء، لئلا يدخل الضرر عليهم
التحفظي بتجميد الأموال المودَع  في الحساب الجاري يدخل في صورة حجز  والحجز

 ، وهو إحد  الصور التي جاء ذكرها في التعريف السابق.(1)ما للمدين لد  الغير
إذا تبينَّ هذا؛ فمن خلال هذا التوصيف يتبين أن الأموال المودع  في الحساب الجاري 

وال مملوك  لصاحبها، لم يزل ملكه عنها، إلا أنه لا يتمكَّن التي حُجزت حجز ا تحفظيًّا هي أم
فيها حتى يرتفع هذا الحجز، فملكه لها ملك غير تا ٍ ، وبناء عليه فهذه الأموال  التصرفمن 

تخرَّج في الفقه على أنها أموال فقدت صف  تما  الملك، وتعدُّ نوعا من أنواع مال الضمار التي 
                                                           

مجل   ينظر: عبد الرحمن مهدي الخريص، "الحجز التحفظي في نظا  التنفيذ السعودي: دراس  مقارن "، ( 1)
 .111-111: 11 (: 2315، )2 دقهلي  –کلي  الشريع  والقانون بتفهنا الأشراف 

 (.111: 1ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"، )( 2)
: 13"العزيز شرح الوجيز". )ط: بدون، بيروت: دار الفكر(، ) ،محمد الرافعي بن الكريم عبدينظر: ( 3)

 (.141: 2(؛ الشربيني، "مغني المحتاج"، )221
ينظر: عبد الله بن أحمد ابن قدام ، "الكافي". تحقيق: عبد الله التركي. )ط: بدون، الرياض: دار عالم ( 4)

 (.221: 3ه (، )1432الكتب، 
 صحاح"، )ل ج أ(.التلجئ : الإكراه. الجوهري، "ال( 5)
 (.111: 1الكاساني، "بدائع الصنائع"، )( 1)
 (.221: 3ابن قدام ، "الكافي"، )( 1)
، 5ينظر: عبد الله بن محمد آل خنين، "الكاشف في شرح نظا  المرافعات الشرعي  السعودي". )ط( 1)

 (.352: 2ه (، )1433السعودي : دار ابن فرحون، 
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 الله أعلم.سبق بيانها، فتأخذ حكمه، و
 الفرع الثاني: الأموال المجمدة في الحساب الجاري بسبب الحجز التنفيذي: 

حجز يتم على أموال المحكو  عليه الموجودة بحوزته، أو على »الحجز التنفيذي هو: 
أمواله الموجودة بحوزة الغير أو بذممهم، بناء على طلب المحكو  له بحكم مكتسب للقطعي  

 .(1)«التنفيذي ، بعد امتناع المحكو  عليه من السدادومذيَّل بالصيغ  
ويعدُّ الحجز التنفيذي إجراء احتياطيًّا ومقد ِّم  للتنفيذ، يقصد به الحفاظ على أموال 
ا لنزع ملكيته عنها وبيعها جبر ا عنه واستيفاء حقوق الدائنين منها، فهو من هذه  المدين تمهيد 

 ق الحجز التنفيذي مع الحجز التحفظي في أنه:الناحي  يعتبر إجراء  تحفظيًّا، فيتف
 من اختصاص السلط  القضائي . قضائيإجراء  -1
وأنه إجراء وقائي احتياطي، يضع المال المحجوز تحت تصرُّف القضاء؛ بهدف  -2

 وقاي  هذا المال من أي تصرُّف قد يضرُّ بالمدين.
للمال المحجوز عليه، بل الوقائي لا يزيل عن صاحبه صف  الملكي   الحجزوأن هذا  -4

هذا المال باقٍ في ملكه، إلا أن سلطاته عليه مقيَّده، فيُمنع من التصرف فيه، وإن كان المال 
باقي ا في ملكه، ولا يخرج عن ملكه إلا بإجراء لاحق، وهو البيع

(2). 
وإن كان الفرق بينهما أن الحجز التنفيذي يكون مبنيًّا على حكم نهائي مكتسب 

فيأتي هذا الحجز وسيل  لتنفيذه ولاستيفاء الحق منها، أما الحجز التحفظي فهو للقطعي ، 
 .(3)إجراء مؤقت للاحتياط على أموال المحجوز عليه إلى حين النظر في الدعو  والفصل فيها

 .(3)فيها
ا لاستيفاء حقوق الغرماء منها  وهذا النوع من الحجز التنفيذي على الأموال تمهيد 

، وذلك فيما إذا امتنع المدين الذي عنده مال يفي بدينه من مي الإسلامقرَّر في الشريع  

                                                           

 (. 3ه  )1421دليل إجراءات العمل في أقسا  الحجز والتنفيذ، وزارة العدل، ( 1)
ينظر: مالك بن صالح المحيميد، "الحجز التحفظي والحجز التنفيذي" بحث تكميلي لنيل درج  ( 2)

-1421العا  الجامعي  -الماجستير في الأنظم  من كلي  الشريع  بالجامع  الإسلامي  بالمدين 
 (.41ه، )1433

(؛ 343، 332: 2ينظر: آل خنين، "الكاشف في شرح نظا  المرافعات الشرعي  السعودي"، )( 3)
 (.44-43المحيميد، "الحجز التحفظي والحجز التنفيذي" )
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 .(1)سداد دينه، فإن القاضي يحجر على ماله ويقضي دينه منه
وبناء على ذلك؛ فالأموال المودع  في الحساب الجاري التي حُجزت حجز ا تنفيذياًّ هي 

فقدت صف  تما  الملك، وتعدُّ نوعا مثل المحجوزة حجز ا تحفُّظيًّا، تخرَّج في الفقه على أنها أموال 
 من أنواع مال الضمار التي سبق بيانها، فتأخذ حكمه، والله أعلم.

 المطلب الثالث: الأموال المجمدة في الحساب الجاري لوجود استحقاق للمصرف على العميل:

الجاري للعميل؛ لوجود مستحقات مالي  له عند ذلك  الحسابقد يقو  المصرف بتجميد 
 لم يسددها، فيتَّخذ المصرف حينئذ إجراء تجميد الحساب، وهذا التجميد له حالان: العميل

 هذا التجميد برضا من صاحب الحساب. يكونالأولى: أن  الحال
 الحال الثاني : أن يكون هذا التجميد بغير رضا من صاحب الحساب.

 الفرع الأول: أن يكون هذا التجميد برضا من صاحب الحساب:
رضي صاحب الحساب بمطلق إرادته على أنه يحق للمصرف تجميد وذلك بأن 

 ، وهذه الحقوق على ضربين:(2)الحساب لتصفي  حقوق عليه ناشئ  من عمليات أخر 
، كالأقساط التي حلَّ موعد سدادها ولم يسددها الضرب الأول: أن تكون حالَّة

 دين إسقاط»، التي هي: (3)العميل، فيخرَّج تجميد الحساب في هذه الصورة على أنه مقاصَّ 
، وما (4)«لغريُه الشخص ذلك من مطلوب دين مقابل  في غريُه على لشخص مطلوب

، والمقاص  في الجمل  مشروع  (5)دامت أنها برضا من صاحب الحساب فهي مقاصَّ  اختياري 

                                                           

(؛ آل خنين، "الكاشف في شرح نظا  المرافعات الشرعي  513: 1ينظر: ابن قدام ، "المغني"، )( 1)
 (.41التحفظي والحجز التنفيذي" )(؛ المحيميد، "الحجز 321: 2السعودي"، )

تنبيه: إذا اشترط المصرف في عملي  المداين  للعميل أن يجم ِّد حسابه الجاري فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه ( 2)
هيئ  المحاسب  والمراجع  يكون من قبيل الجمع بين القرض والبيع بالأجل، وذلك لا يجوز. ينظر: 

ه (، 1431الرياض: دار الميمان،  ". )ط: بدون،لشرعي المعايير ا، "للمؤسسات المالي  الإسلامي 
 (.141، 131( الضمانات، ص: )5معيار رقم )

 (.353: 1ينظر: محمد تقي العثماني، "أحكا  الودائع المصرفي "، ضمن بحوث في قضايا فقهي  معاصرة )( 3)
والشؤون الإسلامي (، ينظر: "الموسوع  الفقهي  الكويتي ". )ط: بدون، الكويت: وزارة الأوقاف ( 4)

(31 :321.) 
ينظر: محمد بن أحمد واصل، "أحكا  المقاص  في الفقه الإسلامي وتطبيقاتَا المعاصرة". )ط: بدون، ( 5)

= 
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، وصورة المقاص  هنا أن العميل صاحب الحساب يُسقط المطالب  بدينه (1)عند جمهور الفقهاء
 استحقاقاتٍ للمصرف عنده. مقابل الذي أقرضه للمصرف في 

لم يحلَّ وقت سدادها، فيخرَّج التجميد في  الضرب الثاني: أن تكون الحقوق مؤجلة
وإنما هو توثق  دين ، ولكن الرهن هنا ليس توثق  دين بعين، (2)هذه الحال  على أنه عقد رهن

بدين؛ إذ قد تقرر سابق ا أن المال المودعَ في الحساب الجاري يعدُّ دينَ قرضٍ على المصرف، 
فيوث ِّق به دينا له على العميل، فهذه الصورة صورة رهن الدين لد  من هو عليه بدين، وقد 

 اختلف العلماء في جوازها على قولين.
 الأقوال في المسألة:

، (3)أن رهن الدين لد  من هو عليه لا يصح، وهو مذهب الحنفي القول الأول: 
 .(5)عند المتأخرين المذهب، والحنابل  في رواي ، وهي (4)والشافعي  في الأصح عندهم

 الوجهين عند  وأحد، (1)القول الثاني: أنه يصح، وهو مذهب المالكي 
                                                           

= 

 (.21الرياض: مدار الوطن للنشر(، )
 ينظر: المرجعان السابقان.( 1)
الرياض: دار  ". )ط: بدون،ير الشرعي المعاي، "هيئ  المحاسب  والمراجع  للمؤسسات المالي  الإسلامي ينظر: ( 2)

(؛ محمد تقي العثماني، 111( الرهن وتطبيقاته المعاصرة، ص: )31ه (، معيار رقم )1431الميمان، 
(؛ محمد علي القري، 353: 1"أحكا  الودائع المصرفي "، ضمن بحوث في قضايا فقهي  معاصرة )

 .135: 1ه (: 1411، )1الإسلامي الدولي "الحسابات والودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه 
 دار: بيروت. )ط: بدون، القمحاوي محمدالجصاص، "أحكا  القرآن". تحقيق:  علي بن أحمدينظر: ( 3)

 (.141: 1(؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"، )213: 2ه (، )1435، العربي التراث إحياء
، 3. )طالشاويش زهير: تحقيق". فتينالم وعمدة الطالبين روض " ،شرف النووي بن يحيىينظر: ( 4)

؛ أحمد بن حجر الهيتمي، "تحف  المحتاج بشرح (31: 4) (،ه 1412، الإسلامي المكتب :بيروت
 (.55: 5(، )ه 1351 المنهاج". )ط: بدون، مصر: المكتب  التجاري  الكبر ،

ه (، 1424مؤسس  الرسال ، ، بيروت: 1ينظر: محمد بن مفلح، "الفروع". تحقيق: عبد الله التركي. )ط( 5)
 (.123: 1(؛ البهوتي، "كشاف القناع"، )331: 1)

: 5) (بيروت: دار الفكر)ط: بدون،  ".شرح مختصر خليل، "الخرشي .محمد بن عبد اللهينظر: ( 1)
 الدين رهن صح  في المالكي  ويشترط، (231: 3)"، حاشي  على الشرح الكبير؛ الدسوقي، "(231

 محله بعد بقاءه لأن أقرب؛ لا ،أبعد أو به هنرُ  الذي الدين أجل مثل الرهن أجل يكون أن
= 
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 .(2)المرداوي، وإحد  الروايتين عند الحنابل ، اختارها (1)الشافعي 
 أدلة القولين:

 أدلة القول الأول:
، وجه الدلال :  [213البقرة: ] ژ پ  ڀژ قول الله تعالى:  الدليل الأول:
فلا بدَّ من القبض فيها، وقبض الدين لا يصح ما دا   بكونها مقبوض ، الرهانأن الله تعالى وصف 

 .(3)دينا؛ لأن الدين حق ثابت في الذم ، والقبض إنما يتأتى في الأعيان
بعد  التسليم بأنه لا يصح قبض الدين؛ فإن قبض كل شيء بحسبه، والدين  نوقش:

 .(4)المرهون في هذه الصورة هو داخل في حيازة المرتَن، فهو مقبوض عنده
الدين غير مقدور على تسليمه، فلا يصح رهنه؛ لأنه لا تحصل به  أن الدليل الثاني:

 .(5)التوثق  حينئذ
، بل الدين المرهون في هذه الصورة مقدور على تسليمه؛ إذ هو التسليمبعد   نوقش:
 .(1)في حيازة المرتَن

 أدلة القول الثاني: 
يجوز بيعه، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، فيجوز رهن الدين الذي  الرهنأن الدين  -1

                                                           
= 

 إلا المنهي عنها عندهم،« أسلفني أسلفك»، فيؤدي إلى معامل  وسلفا بيعا البيع في فصار كالسلف
 . ينظر: المصدران السابقان.به هنرُ  الذي الدين أجل محل إلى أمين بيدالرهنُ  يجعل أن

بيروت: دار الكتب ". )ط: بدون، الشافعي الإما  هفق في المهذب" ،علي الشيرازي بن إبراهيمينظر: ( 1)
 (.3: 13"العزيز شرح الوجيز"، ) ،الرافعي(؛ 12: 2(، )العلمي 

ينظر: عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي، "الشرح الكبير على المقنع". تحقيق: عبد الله التركي، ( 2)
 . (211: 12) (،ه1411، السعودي : وزارة الشؤون الإسلامي 

 (.213: 2ينظر: الجصاص، "أحكا  القرآن"، )( 3)
، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1ينظر: أحمد بن إدريس القرافي، "الذخيرة". تحقيق: محمد حجي. )ط( 4)

1114( ،) 1 :13.) 
 (.3: 13"العزيز شرح الوجيز"، ) ،الرافعيينظر: ( 5)
الرهن في الفقه الإسلامي" رسال  لنيل درج  الدكتوراه من المعهد العالي ينظر: مبارك محمد الدعيلج، "( 1)

 (.234ه، )1431-1435العا  الجامعي  -للقضاء بجامع  الإما  بالرياض
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 .(1)في الذم  قياس ا على الأعيان
الدين منه أو من ثمنه، والدين يُكن  استيفاءأن الحكم  من الرهن إمكان  -2

 .(2)الاستيفاء منه، فجاز رهنه
 الترجيح:
من المناقش ، وإمكان هو القول الثاني؛ لقوة أدلته وسلامتها  -والله أعلم-الأقرب 

الإجاب  عن استدلالات القول الأول، وأيض ا؛ فإن الأصل في العقود الصح  والجواز حتى يرد 
 .(3)صحيح صريح يُنع من رهن الدين بالدين دليلدليل المنع، ولا يوجد في هذه الصورة 

من الأموال المودَع  في  -في الواقع-ولكن هنا مسأل ، وهي أن المصرف يستفيد 
الحساب على أنه رهن؛ فهل يسوغ  هذالحسابات الجاري  كما سبق بيانه، فإذا جُم ِّد ا

للمصرف الانتفاع به والتصرف فيه كتصرُّفه في الحسابات غير المجمدة والحال  هذه أ  ليس له 
 إلا حق احتباسه فقط؟

ويقال في الجواب على ذلك: إن هناك اتجاه ا ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين في 
، وهو أنه لا يسوغ للمصرف الانتفاع بهذه الأموال الصورةالحساب الجاري المجمد في هذه 

المجمدة في الحساب الجاري، إذ إن حكم يد المصرف على الحساب الجاري المجمد تغير من  
مان ، ومن ثََّ فأما  المصرف أحد خيارين في هذا الحساب الجاري كونه يد ضمان إلى يد أ

 المجمَّد:
إما أن يُتنع من التصرف في مبالغ هذا الحساب لصالح نشاطاته، وإنما يحق له حبسه 
فقط دون تصرُّف فيه؛ لأن تصرُّفه فيه يسوغ لمن كانت يده يد ضمان، والأمر ليس كذلك 

 في هذا الحساب.
من حساب جارٍ إلى حساب استثماري،  -باتفاقهما-ا الحساب وإما أن ينتقل هذ

صاحب الحساب حينئذ ربح  ويستحقفيتغير تكييفه من حكم القرض إلى حكم المضارب ، 

                                                           

(؛ ابن 3: 13"العزيز شرح الوجيز"، ) ،الرافعي؛ (231: 5) "،شرح مختصر خليل، "الخرشيينظر: ( 1)
 .(211: 12) المقنع"،أبي عمر المقدسي، "الشرح الكبير على 

 .(11: 1) ينظر: القرافي، "الذخيرة"،( 2)
(، ص: 31وإلى هذا القول ذهبت هيئ  المحاسب  والمراجع  للمؤسسات المالي  الإسلامي ، معيار رقم )( 3)

(115) 
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رب المال، ويستحق المصرف ربح المضارب، والمستند في عد  جواز الانتفاع المصرف 
 . (1)الربا بالحساب الجاري المجمد الذي جُعل رهنا؛ هو تجنب الوقوع في

ولكن يُكن مناقش هذا المستند بأن الوقوع في الربا إنما يتصور إذا كان الدين المرهون 
دينَ قرض، فيكون انتفاع المصرف المرتَن بالرهن  -الدين الذي للمصرف على العميل-به 

و من قبيل المنفع  في مقابل القرض، وهي لا تجوز؛ لأنها داخل  في القرض الذي يجر نفع ا، وه
ربا، أما إذا كان الدين المرهون به دين ا غير قرض كثمن مبيع أو أقساط أو أجرة مستحق  

، فلا وجه لوقوع الربا -وهذا هو الأصل في مستحقات المصارف على العملاء-ونحو ذلك 
 الراهن إذن بغير ]بالرهن[ به الانتفاع للمرتَن يجوز لا»ههنا ولا شبه  فيه، قال ابن قدام : 

 لغيره فليس ومنافعه، نماؤه فكذلك الراهن، ملك الرهن لأن ا؛خلاف   هذا في نعلم لا، بحال
 قرض من الرهن دين وكان عوض، بغير الانتفاع في للمرتَن الراهن أذن فإن إذنه، بغير أخذها

 أو دار أجر أو مبيع بثمن الرهن كان وإن.. حرا  وذلك منفع ، يجر اقرض   يحصل لأنه يجز؛ لم
 .(2)«ذلك جاز الانتفاع في الراهن له فأذن القرض، غير دينٍ 

ثََ فير  الباحث اتجاها آخر يُكن القول به في هذه المسأل : وهو أنه يسوغ  ومن
 بالضابطين التاليين: -الذي اتخذه رهنا-للمصرف الانتفاع بالحساب الجاري المجمد 

 الأول: أن يكون هذا الانتفاع بإذن العميل صاحب الحساب. الضابط
 .(3)الثاني: أن يكون الدين المرهون به دين ا غير قرض الضابط

فإن اختلَّ أحد الضابطين لم يجز للمصرف الانتفاع به، فلا يجوز للمرتَن الانتفاع 
، وكذلك إذا كان الدين (4)«لا نعلم في هذا خلافا  »بالرهن بغير إذن الراهن، قال ابن قدام : 

                                                           

(، ص: 31وإلى هذا القول ذهبت هيئ  المحاسب  والمراجع  للمؤسسات المالي  الإسلامي ، معيار رقم )( 1)
(، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسع ، مجل  مجمع الفقه الإسلامي 111)

 (.131: 1(، )1الدولي، العدد )
 (.513-531: 1ابن قدام ، "المغني"، )( 2)
، بيروت: دار ابن 1ينظر: محمد بن أحمد ابن جزي، "القوانين الفقهي ". تحقيق: ماجد الحموي. )ط( 3)

: 1؛ ابن قدام ، "المغني"، )(241: 5) "،شرح مختصر خليل، "الخرشي(؛ 534ه (، )1434حز ، 
531-513.) 

 (.531: 1ابن قدام ، "المغني"، )( 4)
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، (1)ون من قبيل القرض الذي يجر نفعا، وذلك لا يجوزقرضا فإن الانتفاع بالرهن حينئذ يك
 اللذينِّ تقدَّ  ذكرهما في الاتجاه الأول: الخيارينوعليه فأما  المصرف أحد 

إما أن يُتنع المصرف من التصرف في مبالغ هذا الحساب لصالح نشاطاته، وإنما يحق 
 له حبسه فقط دون تصرُّف فيه.

من حساب جارٍ إلى حساب استثماري،  -هماباتفاق-وإما أن ينتقل هذا الحساب 
المضارب ، ويستحق صاحب الحساب حينئذ ربح  حكمفيتغير تكييفه من حكم القرض إلى 

 رب المال، ويستحق المصرف ربح المضارب، والله تعالى أعلم.
 الفرع الثاني: أن يكون هذا التجميد بغير رضا من صاحب الحساب:

من صاحبه، بل بتصرُّفٍ من المصرف بإرادته إذا كان تجميد الحساب بغير رضا 
لم يوف ِّها في موعدها المحدد، فيقو  المصرف  -مثلا-المنفردة؛ لوجود مستحقات على العميل 

ا لاستيفاء مستحقاته منها، فهذه  بتجميد الحساب والحجز على المبالغ المودع  فيه؛ تمهيد 
نع من التصرف فيها بحقٍ  أو بغير وجه المبالغ التي في الحساب دين للعميل على المصرف قد مُ 

حق، فهي حينئذ مالٌ لم يتحقق فيها تما  الملك، فتخرَّج على أنها نوع من أنواع مال 
 .(2)الضمار

 المبحث الثالث: حكم زكاة الأموال المجمدة في الحساب الجاري بحسَب تخريجها الفقهي:

لجاري التي خُرِّجت فقهًا على أنها المطلب الأول: حكم زكاة الأموال المجمدة في الحساب ا

 من أنواع مال الضمار:

الأموال المجمدة في الحساب الجاري على أنها من مال الضمار في الصور  خُر ِّجت
 التالي :

 الحساب لأسباب نظامي . تجميد -1

                                                           

 (.513-531: 1(؛ ابن قدام ، "المغني"، )534ينظر: ابن جزي، "القوانين الفقهي "، )( 1)
وأما مسأل  استيفاء المصرف استحقاقاته من هذه المبالغ بعد تجميدها دون الرجوع إلى القضاء، فهي ( 2)

، وفيها خلاف بين أهل العلم، وليس المقا  مقا  بحثها؛ إذ لا علاق  لها بمقصود «مسأل  الظَّفَر»
وراه في الفقه من  البحث. ينظر فيها: المماطل  في الديون، د. سلمان الدخيل، بحث لنيل درج  الدكت

 ( وما بعدها. 113ه  )1425-1424كلي  الشريع  بجامع  الإما ، العا  الجامعي: 
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الحساب لأسباب قضائي ، إما بسبب الحجز التنفيذي أو الحجز  تجميد -2
 التحفظي.
الحساب بغير رضا صاحبه لوجود استحقاقات عليه للمصرف ناشئ  من  تجميد -3

 عمليات أخر .
 وقد اختلف العلماء في حكم زكاة مال الضمار على ثلاث  أقوال.

 الأقوال في المسألة:
لا زكاة في هذا المال، فإن قبضه وتحصَّل عليه بعدُ فحكمه حكم المال  أنه: القول الأول

، ومذهب (1)المستفاد، يستقبل به حولا ، وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور والليث بن سعد
، وإحد  الروايتين عند (4)، وبه قال الشافعي في القديم(3)، وقولٌ عند المالكي (2)الحنفي 
 .(1)، وهو مذهب الظاهري (1)الإسلا  ابن تيمي  ، اختارها شيخ(5)الحنابل 

: أنه تجب فيه الزكاة، ويزكيه إذا قبضه لعا  واحد فقط وإن مضت عليه القول الثاني
 ......................................والحسن  (1)أعوا ، وبه قال عمر بن عبد العزيز

                                                           

، 1ط) .صغير الأنصاريابن المنذر، "الإشراف على مذاهب العلماء". تحقيق:  محمد بن إبراهيمينظر: ( 1)
 الاستذكار" ،لبرا عبد بنعبد الله ا يوسف(؛ 11: 3(، )ه1425، مكتب  مك  الثقافي  :رأس الخيم 

(، ه 1414 ،قتيب  دار :دمشق ،1ط. )قلعجي المعطي عبد: قيق". تحالأمصار فقهاء لمذاهب الجامع
 (.213: 4(؛ ابن قدام ، "المغني"، )11: 1)

 (.312: 2(؛ ابن نجيم، "البحر الرائق"، )1: 2ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"، )( 2)
، بيروت: دار 1الجد، "المقدمات الممهدات". تحقيق: محمد حجي. )طينظر: محمد بن أحمد ابن رشد ( 3)

 (.112(؛ ابن جزي، "القوانين الفقهي "، )334: 1ه (، )1431الغرب الإسلامي، 
 (.431: 1(؛ الشربيني، "مغني المحتاج"، )411: 5"العزيز شرح الوجيز"، ) ،الرافعيينظر: ( 4)
: 1؛ ابن أبي عمر المقدسي، "الشرح الكبير على المقنع"، )(213: 4ينظر: ابن قدام ، "المغني"، )( 5)

325-321 .) 
ينظر: علي بن محمد ابن اللحا  البعلي، "الأخبار العلمي  من الاختيارات الفقهي  لشيخ الإسلا  ابن ( 1)

 (.141ه (، )1411، الرياض: دار العاصم ، 1تيمي ". تحقيق د. أحمد الخليل. )ط
ابن حز ، "المحلى بالآثار". تحقيق: أحمد شاكر. )ط: بدون، مصر: الطبع  ينظر: علي بن أحمد ( 1)

 (.13: 1ه (، )1352المنيري ، 
، الدار البيضاء: مطبع  2ينظر: مالك بن أنس الأصبحي، "الموطأ برواي  يحيى بن يحيى الليثي". )ط( 1)

 (.111ه (، )1443منشورات المجلس العلمي الأعلى،  -النجاح الجديدة
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والشيخ  (3)الوهاب، واختيار الشيخ محمد بن عبد (2)، وهو مذهب المالكي (1)والأوزاعي
 .(4)والشيخ ابن عثيمين

: أنه تجب فيه الزكاة، ويزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو قول القول الثالث
، والرواي  الأخر  (1)، والشافعي في الجديد وهو المذهب عند الشافعي (1)وأبي عبيد (5)الثوري

 .(1)تأخرين، وهي المذهب عند المالحنابل الأخر  عند 
 أدلة الأقوال:

 أدلة القول الأول:
أصحاب القول الأول على عد  وجوب الزكاة في هذا المال بأدلٍ  أهمها ما  استدلَّ 

 يلي:
لا زكاة في مال »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ما رووه عن علي  الدليل الأول:

مار  .(1)على علي  موقوف ا، وروي «الض ِّ
                                                           

 (.213: 4(؛ ابن قدام ، "المغني"، )11: 1"، )الاستذكار" ،البر عبد بننظر: اي( 1)
: 2"، )شرح مختصر خليل، "الخرشي(؛ 334: 1ينظر: ابن رشد الجد، "المقدمات الممهدات"، )( 2)

 (.411، 451: 1"، )حاشي  على الشرح الكبير(؛ الدسوقي، "111
"حاشي  على الروض المربع". )الرياض: مكتب  الرياض ينظر: عبد الله بن عبد العزيز العنقري، ( 3)

 (311: 1ه(، )1431الحديث ، 
 (.21: 1ينظر: العثيمين، "الشرح الممتع"، )( 4)
. عبد الله نذير أحمدينظر: أحمد بن علي الجصاص، "مختصر اختلاف العلماء للطحاوي". تحقيق: ( 5)

 (.213: 4(؛ ابن قدام ، "المغني"، )421: 1ه (، )1411 ،بيروت: دار البشائر الإسلامي ، 2ط)
، السعودي : دار الفضيل ، 1ينظر: القاسم بن سلا  أبو عبيد، "الأموال". تحقيق: سيد بن رجب. )ط( 1)

 (.12: 2ه(، )1421الفضيل ، 
 (.431: 1(؛ الشربيني، "مغني المحتاج"، )411: 5"العزيز شرح الوجيز"، ) ،الرافعيينظر: ( 1)
(؛ البهوتي، "دقائق أولي 321-325: 1لمقدسي، "الشرح الكبير على المقنع"، )ينظر: ابن أبي عمر ا( 1)

 (.114: 2أولي النهى لشرح المنتهى" )
( وغيرهم، قال عبد الله بن 1: 2(؛ والكاساني في البدائع )111: 2ذكره السرخسي في المبسوط )( 1)

دار القبل  للثقاف   :، جدة1ط. ): محمد عوام يوسف الزيلعي، "نصب الراي  لأحاديث الهداي ". تحقيق
( معل ِّق ا 331: 3، قال العيني في البناي  شرح الهداي  )«غريب(: »334: 2(، )ه 1411 ،الإسلامي 

 على لتنبيه"ا الحنفي، علي  بن علي  ابن أبي العز، وقال «مطلقا يثبت لم أنه أراد»على قول الزيلعي: 
= 
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الزكاة عن مال الضمار، وقد تقد  بيان معناه، فدل  ووجه الدلال  منه ظاهر في نفي
 .(1)على عد  وجوب الزكاة فيه

 نوقش بما يلي: 
، ولم يوجد صلى الله عليه وسلميجاب عنه بأن هذا الأثر لا يثبت عن النبي « روي مرفوع ا: »قولهم -1

في شيء من دواوين السن ، وهو في كتب الحنفي  بدون إسناد، فلا يُكن التعويل عليه وإثبات 
 به والحال  هذه.حكم 

خلافه بإسناد  يجاب عنه بأنه روي عن علي « وروي موقوف ا: »وقولهم -2
 صحيح، كما سيأتي قريبا.

: أن هذا المال غير مقدور على الانتفاع به ولا التصرُّف فيه في حق ِّ الدليل الثاني
فأشبه مال  مالكه، وإذا كان كذلك فإن المالك لا يعتبر غنيًّا، ولا زكاة على غير الغني،

 .(2)المكاتَب، فإنه لا تجب فيه الزكاة على السيد
ا للنماء، وما   -والحال  هذه-: أن هذا المال لا يعدُّ الدليل الثالث مالا نامي ا أو مرصد 

 فنص ،(3)«صدق  فرسه ولا عبده في المسلم على ليس: »صلى الله عليه وسلمكان كذلك فلا زكاة فيه؛ لقوله 
ما من حكمه معنَ في كانما، وهما معدَّان للقُنْي  لا للنماء، ففيه تنبيه على ما  عليه

                                                           
= 

(، ه  1424 ،مكتب  الرشد الرياض:، 1طر. )وآخ تحقيق: عبد الحكيم شاكر". الهداي  مشكلات
 الأصحاب، بنقل ،صلى الله عليه وسلم النبي إلى ومرفوع ا موقوف ا روي هكذا :السروجي قال(: »111-123: 2)

، وقال أحمد بن علي ابن حجر، "الدراي  في تخريج أحاديث «الحديث كتب في ليس أنه يعني
 أجده لم(: »241: 1(، )دار المعرف  بيروت:. )ط: بدون، عبد الله هاشم اليمانيالهداي ". تحقيق: 

 «.علي عن
 (.1: 2(؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"، )111: 2ينظر: السرخسي، "المبسوط"، )( 1)
 ،1طوآخرين. ) عصمت الله محمد"شرح مختصر الطحاوي". تحقيق:  ،أحمد بن علي الجصاصينظر: ( 2)

(؛ 1: 2اساني، "بدائع الصنائع"، )(؛ الك343: 2(، )ه 1431، دار البشائر الإسلامي بيروت: 
(؛ ابن 411: 5"العزيز شرح الوجيز"، ) ،الرافعي(؛ 11-11: 1"، )الاستذكار" ،البر عبد بنا

 (. 213: 4قدام ، "المغني"، )
(، ومسلم، كتاب 1414) صدق  عبده في المسلم على ليس بابأخرجه البخاري، كتاب الزكاة، ( 3)

 . ( من حديث أبي هريرة 112) وفرسه عبده في المسلم على زكاة لا بابالزكاة، 
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 .(1)الأموال
الذي تجب فيه الزكاة هو المال النامي تحقيقا كعروض التجارة،  المال: أن الدليل الرابع

صرُّف فيه، والنماء لا يكون إلا بالقدرة على الت والتصرفأو تقدير ا كالمال المقدور على تنميته 
فيه والتمكُّن منه، وهذا المال لا قدرة لصاحبه على التصرف فيه، فلم تجب فيه الزكاة؛ 

 .(2)لتخلُّف شرطها
: أن تكليف أداء الزكاة في هذا المال الذي لا يدري هل يرجع إليه أ  الدليل الخامس

ھ    ھ ژ بقوله:  -تعالى-أسقطه الله  الذيلا فيه حرج على المكلَّف، وهو من الحرج 

، وقد كان الكفار يغيرون على المسلمين في حياة  [11الحج: ]  ژ ھ   ھ  ے   ے  ۓ
ا أن يزك ِّي المال الذي أخذه الكفار صلى الله عليه وسلمالنبي   . (3)ويصيبون من أموالهم، ولم يكل ِّف أحد 

 أدلة القول الثاني:
 بن عمر أن: الاستدلال بعمل أهل المدين ، فقد رو  مالك في الموطأ الدليل الأول

 ىمض لما زكاته ؤخذتو  ،أهله إلى برده يأمر اظلم   الولاة بعض ضهقبَ  مال في كتب العزيز عبد
. (4)اضمار   كان فإنه واحدة زكاةٌ  إلا منه يؤخذ لا أن بكتاب ذلك بعدَ  بعقَّ  ثَ ،السنين من

 يقبضه حتى يزكيه لا صاحبه أن :الدين في عندنا فيه اختلاف لا الذي الأمر»قال مالك: 
 زكاة إلا عليه تجب لم صاحبه قبضه ثَ عدد ذوات سنينَ  عليه هو الذي عند أقا  وإن

 .(1)، فأخذ الإما  مالك بعمل أهل المدين (5)«واحدة
أهل المدين  ليس بحج  شرعي  عند عام  أهل العلم، وليس بإجماع؛  عمل: بأن نوقش

 .(1)لأنه قول بعض مجتهدي الأم  لا كلهم، فلا ينتهض بهذا الدليل حج  على المطلوب

                                                           

 (.11: 3ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير "، )( 1)
 .(331: 3) ينظر: العيني، "البناي  شرح الهداي "،( 2)
 (.14-13: 1ينظر: ابن حز ، "المحلى بالآثار"، )( 3)
 (.111مالك بن أنس الأصبحي، "الموطأ"، الزكاة في الدين )( 4)
 المصدر السابق.( 5)
ينظر: محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد، "بداي  المجتهد ونهاي  المقتصد". تحقيق: محمد صبحي الحلاق. ( 1)

 (.121: 2(، )ه1432)الرياض: دار المغني، 
، بيروت: 1ينظر: محمد بن محمد الغزالي، "المستصفى من علم الأصول". تحقيق: محمد الأشقر. )ط( 1)

= 
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: قياس الدين الغائب )المال الضمار( على عروض التجارة للمحتكر الدليل الثاني
ل أثمانها، فيزك ِّيها لعا  واحد ولو الزكاة فيها حتى ي وجوبفي عد   (1))غير المدير( بيعها ويحص ِّ

 .(2)بقيت عنده أعواما، بجامع عد  القدرة على النماء
 :نوقش

بعد  التسليم بحكم الأصل، وأن عروض التجارة تجب فيها الزكاة كل عا ، ولا  -1
صح  ، وهذا يقدح في (3)فرق بين المحتكر والمدير، وهو قول الحنفي  والشافعي  والحنابل 

 القياس.
وهو الدين -على التسليم بحكم الأصل؛ فإن هذا قياس مع الفارق، فإن الفرع  -2
القدرة على النماء، أما الأصل فليس كذلك، بل عروض التجارة  عد متحقق فيه  -الغائب

للمحتكر مرصدة للنماء، فإرصادها للنماء بالتجارة هو الموجب لزكاتَا، فإلحاق الدين الغائب 
 . (4)مع الفارق بها قياس

: قالوا: أما أنه لا تجب عليه زكاة جميع ما مضى من السنين؛ فلأن هذا الدليل الثالث
المال ليس قادر ا على تنميته، وأما أنه تجب عليه زكاة سن  واحدة إذا قبضه، فلأن هذا المال 

ل المال في قد تحصَّل في يده في طرفي الحول ولو مرَّت عليه سنين، فإن فيها سن  واحدة تحصَّ 
طرفيها بيده، فالاعتبار بحال المال في طرفي الحول لا فيما بين ذلك؛ فإن فقدانه في وسط 

                                                           
= 

(؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمي ، "رسال  في صح  مذهب 351: 1(، )ه1431 مؤسس  الرسال ،
 (313: 23أهل المدين "، )

جر غير المدير في زكاة عروض التجارة، فالمدير: هو الذي ايفرق المذهب المالكي بين التاجر المدير والت( 1)
وهو -عا ، وغير المدير يبيع ويشتري ولا ينتظر وقت ارتفاع قيم السلع، فتجب عليه الزكاة كل 

: الذي يشتري السلع وينتظر بها وقت غلائها ليبيعها، فلا زكاة عليه فيها حتى -المحتكر والمترب ِّص
يبيعها، فيزكيها لعا  واحد ولو بقيت عنده أعواما. ينظر: ابن رشد الجد، "المقدمات الممهدات"، 

 (.113(؛ ابن جزي، "القوانين الفقهي "، )215: 1)
شرح موطأ الإما  ، "محمد بن عبد الباقي الزرقاني(؛ 445ر: مالك بن أنس الأصبحي، "الموطأ"، )ينظ( 2)

 .(151: 2) (،ه1424، مكتب  الثقاف  الديني  :، القاهرة1ط. )وف سعدؤ تحقيق: طه عبد الر ". مالك
البهوتي،  (؛311: 1(؛ الشربيني، "مغني المحتاج"، )23: 2ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"، )( 3)

 (.31: 5"كشاف القناع"، )
 (.215: 3ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير "، )( 4)
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يؤثر في إسقاط الزكاة، بدليل أن الغاصب لو غصبه منه يوما ثَ ردَّه إليه لم يعتبر  الحول لا
 .(1)ذلك في إسقاط الزكاة عنه

 نوقش: 
لا يخلو من أحد حالين: إما أن يقال: إنه مال  -في جميع الأعوا -أن هذا المال  -1

كذلك، فيلز  على هذا القول أن لا زكاة فيه ويستقبل   يكنمستفاد دخل في ملكه بعد أن لم 
به حولا، وإما أن يقال: إنه ماله كسائر أمواله التي لم يزَل عنها ملكه، فيلز  على هذا القول 

يه لجميع ما مضى من السنين، فأما القول بأنه عليه زكاة عا  واحد فإنه لا يعرف له أن يزك ِّ 
 .(2)وجه، وهو تفريق بين متماثلين

بدليل أن الغاصب لو غصبه منه يوما ثَ ردَّه إليه لم يعتبر ذلك في »قولهم:  -2
لمانع من به، فإن عد  تما  الملك مانع من وجوب الزكاة، وا يسلملا « إسقاط الزكاة عنه

 .(3)وجوب الزكاة إذا وجد في بعض العا  فإنه يُنع الوجوب، قياس ا على نقص النصاب
: القياس على الثمرة التي يجب إخراج زكاتَا عند الحصول عليها، الدليل الرابع

 .(4)عند القبض ولو لم يتم عليها الحول زكاتَاوالأجرة التي يجب إخراج 
بأنه قياس مع الفارق؛ فإن الثمرة والأجرة المقبوض  متحقق فيها  ويمكن أن يناقش:

وجوب الزكاة، بخلاف مال الضمار فإنه لا يتحقق فيه النماء؛  سببالنماء الذي هو من 
 .(5)لعد  قدرة صاحبه على التصرف فيه

 أدلة القول الثالث:
 ، فمن ذلك:الواردة عن الصحاب   الآثار: الدليل الأول

                                                           

الحبيب بن ينظر: عبد الوهاب بن نصر البغدادي، "الإشراف في نكت مسائل الخلاف". تحقيق: ( 1)
(؛ سليمان بن خلف الباجي، "المنتقى 133: 2(، )ه1423، دار ابن حز بيروت: ، 1ط) .طاهر

 (.113: 2، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(، )2طأ". )طشرح المو 
(؛ ابن 121: 2(؛ ابن رشد الحفيد، "بداي  المجتهد"، )13-12: 2ينظر: أبو عبيد، "الأموال" )( 2)

 (.211: 4قدام ، "المغني"، )
 (.211: 4ينظر: ابن قدام ، "المغني"، )( 3)
 (.21: 1ينظر: العثيمين، "الشرح الممتع"، )( 4)
 (.11: 3؛ الماوردي، "الحاوي الكبير "، )(331: 3) ينظر: العيني، "البناي  شرح الهداي "،( 5)
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إن كان صادق ا فليزك ِّه إذا : »(1)أنه قال في الدين الظَّنون ما روي عن علي  -1
 .(2)«قبضه لما مضى

إذا لم ترجُ أخذه فلا تزك ِّه حتى تأخذه، فإذا »قال في الدَّين:  عن ابن عباس  -2
 .(3)«أخذته فزك ِّ عنه ما عليه

 ثق  دين من كان فما حول، إلى حول أموالكم زكاة»قال:  عن ابن عمر  -3
 .(4)«صاحبه يقضيه حتى فيه، زكاة فلا ظنون دين من كان وما فزكوه،

 نوقشت هذه الآثار بما يلي:
 ضعيفان. : أن أثر ابن عباس وأثر ابن عمر أولا

يجاب عنه بأنه قول صحابي خالفه صحاب  آخرون، فرأوا أن  أثر علي  ثانيا:
، وروي كذلك عن (5)«زكاةالدين  في ليس»قالت:  الدين لا زكاة فيه، فروي عن عائش  
                                                           

"، الأثرالحديث و  النهاي  في غريب، "بن الأثير. ينظر: الا أ  إليه أيصل صاحبه يدري لا الذي هو( 1)
(1 :2111.) 

(، وأبو عبيد في كتاب 1111(، وعبد الرزاق في مصنفه )13351أخرجه ابن أبي شيب  في مصنفه )( 2)
،  علي عن بيدة،عَ  عن ،ابن سيرين عن حسان، بن هشا  (، من طريق11: 2الأموال )

 «.وهذا في غاي  الصح »( قال: 133: 1وإسناده صحيح، صححه ابن حز  في المحلى )
، وأبو النضر هو ( من رواي  أبي النضر عن ابن عباس 11: 2أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال )( 3)

، فروايته عنه مرسل ، والإسناد سالم بن أبي أمي  القرشي التيمي المدني، ولم يسمع عن ابن عباس 
". تحقيق: الرجال أساء في الكمال تَذيبضعيف للانقطاع. ينظر: يوسف بن عبد الرحمن المزي، "

بن علي ابن (؛ أحمد 121: 13ه(، )1433، بيروت: مؤسس  الرسال ، 2. )طبشار معروف
ه(، 1421، الرياض: دار العاصم ، 1حجر، "تقريب التهذيب". تحقيق: صغير الباكستاني. )ط

(351.) 
، عمر ابن عن نافع عن عبيدة بن موسى (. من طريق13351أخرجه ابن أبي شيب  في مصنفه )( 4)

- بيدةعُ  بن موسى ( من طريق1124( والبيهقي في سننه )1112وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )
. وموسى بن عُبيدة ضعيف، ضعفه الإما  أحمد وغيره، عمر ابن عن دينار، بن الله عبد عن ،-أيض ا

«. دينار بن الله عبد عن منكرة بأحاديث حدث»، وقال: «منكر الحديث»قال فيه الإما  أحمد: 
(: 113(، وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب"، )134: 21"، الكمال تَذيب)المزي، "

 ، فالأثر ضعيف.«يف، ولا سيما في عبد الله بن دينارضع»
 عن ،العُمري عمر بن الله عبد ( من طريق1115(، وعبد الرزاق )13314أخرجه ابن أبي شيب  )( 5)

= 
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، فظاهره أنه لا زكاة في الدين، فإذا قبضه فهو مال مستفاد يستقبل به (1)عن ابن عمر 
، وقول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحج  كما تقرَّر ذلك في علم أصول (2)حولا
 .(3)الفقه

: يُكن الجمع بين هذه الآثار المتعارض  بأن تحمل الآثار التي فيها الأمر بالزكاة ثالثاً
الآثار التي فيها نفي الزكاة على عد  وجوب الزكاة فيها، وهذا  وتحملعلى الاستحباب، 

 مسلك وسط.
أن هذا المال مالٌ مملوك قد بلغ النصاب، وقد حال عليه الحول،  الدليل الثاني:

اة في جميع السنين، قياسا على الدين الذي يكون على مليء باذل، غير أنه فوجبت فيه الزك
 .(4)أن يقبضه؛ لعد  التمكُّن من قبضه قبل ذلك بعدلا يجب إخراجها إلا 

 نوقش بما يلي: 
أن هذا المال غير تا  ِّ الملك؛ لكونه لا يقدر على التصرُّف فيه، فلم تكتمل فيه  -1

النعم ؛ لأن صاحبه لا يعدُّ غنيًّا والحال  هذه، ففي إيجاب الزكاة عليه إجحاف بماله وحرج 
الشريع  بمثله، والزكاة إنما شرعت على سبيل المواساة، فهي حقٌّ للفقير ولا  تأتيشديد عليه لا 

                                                           
= 

. والعُمَري مختلف فيه، منهم من وثَّقه  عائش  عن محمد، بن القاسمأبيه  عن القاسم، بن الرحمن عبد
 تَذيبضعفه كابن المديني والنسائي وغيرهما. ينظر: المزي، "بن شيب ، ومنهم من اكيعقوب 

مطبع  دائرة  :، الهند1ط". )ذيب التهذيب(؛ أحمد بن علي ابن حجر، "ت321َ: 15"، )الكمال
«. ضعيف(: »521(؛ وقال في "تقريب التهذيب"، )321: 5(، )ه1321، المعارف النظامي 

عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي مليك ،  ن طريق( م13351وأخرجه ابن أبي شيب  من طريق أخر  )
(، ولكن الأثر يتقوَّ  بالطريقين 553، وابن المؤمل ضعيف كما في "تقريب التهذيب"، )عن عائش 

 (.114"إرواء الغليل" ) في الألبانيالشيخ  حسنهفيرقى إلى مرتب  الحسن، وقد 
 ابن عن نافع، عن ،العُمري عمر بن الله عبد عن( من طريق 1125أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )( 1)

 ، وفي إسناده العمري، وتقد  الكلا  فيه وهو ضعيف.  عمر
 (.134: 1ينظر: ابن حز ، "المحلى بالآثار"، )( 2)
، الرياض: دار الصميعي، 1ينظر: علي بن محمد الآمدي، "الإحكا  في أصول الأحكا ". )ط( 3)

تحقيق: سيد  ".تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، "الزركشي (؛ محمد بن بهادر141: 4ه (، )1424
 (.442: 3ه(، )1411مكتب قرطب ،  1عبد العزيز وآخر. )ط

 (.431: 1(؛ الشربيني، "مغني المحتاج"، )411: 5"العزيز شرح الوجيز"، ) ،الرافعيينظر: ( 4)
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 .(1)تضرَّر منها مؤتيها، والمال في هذه الحال  لا يحتمل المواساةي
قياس مع الفارق، فإن « قياسا على الدين الذي يكون على مليء باذل»قولهم:  -2

المال الذي يكون على مليء باذل مالٌ يقدر على أخذه والتصرُّف فيه والانتفاع به، فتجب 
ار، فإنه لا يقدر على التصرُّف فيه ولا تنميته فلم فيه الزكاة كسائر أمواله، بخلاف مال الضم

 .(2)تجب فيه الزكاة
 الترجيح:

هو القول الأول، وهو أنه لا زكاة في هذا  -والله أعلم-الذي يظهر للباحث رجحانه 
حكم المال المستفاد، يستقبل به حولا، وذلك  فحكمهالمال، فإن قبضه وتحصَّل عليه بعدُ 

 لقوة ما استدلوا به، وإمكان مناقش  استدلالات القولين الآخرين.
وبناء على هذا الترجيح، فإن الأموال المجمَّدة في الحساب الجاري لأسباب نظامي  أو 

المصرف دون إذن  فجمَّدهالأسباب قانوني  أو لوجود استحقاق للمصرف على العميل 
العميل صاحب الحساب لا زكاة فيها ما دامت مجمَّدة، ولو بقيت أعوام ا، فإن رفُع عنها 
، فإنه يستقبل بها حولا جديدا  التجميد والحجز وعادت إلى صاحبها قدرة التصرُّف فيها فعلا 

 من حين رفع التجميد عنها، وتعدُّ مالا جديدا مستفادا.
سابه مجمَّدًا بقصد الفرار من إخراج حكم تعمُّد صاحب الحساب الجاري إبقاءَ ح

 زكاته:
هنا تنبيه يتعلق بتجميد الحساب لأسباب نظامي ، فإن التجميد هنا قد يكون بسبب 

، ولا يرفع عنه ذلكعد  تحديث العميل للبيانات اللازم ، فيجمَّد الحساب بناء على 
ا من الجهات الرقابي  يكون ملزم   -عادة-التجميد إلا إذا حدَّث العميل بياناته، والمصرف 

بأن يُشعر العميل بضرورة تحديث بياناته لئلا يتعرَّض حسابه للتجميد، إلا أن العميل يُاطل 
ويتباطأ في تحديث بياناته مع قدرته على ذلك، ويقصد بهذا التصرُّف أن يبقى ماله مجمَّدا 

إخراج زكاة أمواله،  لكي يفرَّ بذلك من إخراج زكاته، ويتخذ التجميد حيل  على التهرُّب من
 وقد دلَّت الأدل  على تحريم هذا القصد وهذا التصرُّف، ومن تلك الأدل :

                                                           

(؛ ابن حز ، "المحلى 213: 4) (؛ ابن قدام ، "المغني"،1: 2ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع"، )( 1)
 (.14-13: 1بالآثار"، )

 (.213: 4ينظر: ابن قدام ، "المغني"، )( 2)
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: النصوص المتكاثرة من الكتاب والسن ، فإنها تفيد بالاستقراء على أصل في أولا
التي يتوصل بها إلى إسقاط الواجبات الشرعي   الدينالشريع  الإسلامي ، وهو إبطال الحيل في 

عليه عام  الأم  من »، وهذا الأصل الذي قررته النصوص الشرعي  (1)ب المحرماتأو ارتكا
 .(2)«الصحاب  والتابعين

: أن الحيل في الدين تناقض أصل سد الذرائع مناقض  ظاهرة، وكل ما يدل على ثانيا
 . (3)أصل سد الذرائع يدل على تحريم الحيل والعمل بها

قال  ،(4)«الصدق  خشي  مجتمع بين يفرق ولا متفرق بين يجمع لا» :صلى الله عليه وسلم قوله: ثالثا
 الجمع بسبب تنقيصها أو الزكاة إسقاط إلى المفضي  الحيل  تحريم في نص وهذا»ابن القيم: 

 بين فرق فقد الزكاة إسقاط على تحيلا الحول تما  قبل النصاب بعض باع فإذا والتفريق،
 .(5)«منها بالفرار عنه الزكاة تسقط فلا المجتمع،

إما بإقراره أو بقرائن -وقد قرر الفقهاء أن مَن قصد بهذا التصرُّف الفرار من الزكاة 
 ببيع قصد ومن»تجب عليه، معامل  له بنقيض قصده، قال ابن مفلح:  الزكاةفإن  -الأحوال

 وتحر »، وقال ابن عابدين: (1)«تسقط ولم حر ، الزكاة من الفرار ونحوه إتلاف أو هب  أو
، وقال القرافي في معرض كلامه عن (1)«الفقهاء من الأكثرين عند الزكاة وجوب دفع حيل 

 .(1)«وإن ترك قبضه ]أي: الدين[ فرار ا زكَّى لماضي الأعوا »أحكا  زكاة الدين: 
                                                           

ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمي ، "بيان الدليل على بطلان التحليل". تحقيق: حمدي السلفي. ( 1)
ين عن رب العالمين". (؛ محمد بن أبي بكر ابن القيم، "أعلا  الموقع33المكتب الإسلامي(، ) :بيروت)

(؛ 44: 4ه (، )1431، مك  المكرم : دار عالم الفوائد، 1تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي وآخرين، ط
، 3إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات في أصول الشريع ". تحقيق: مشهور آل سلمان. )ط

 (.131: 3ه(، )1433الرياض: دار ابن القيم، القاهرة: دار ابن عفان، 
 (.111: 3الشاطبي، "الموافقات"، )( 2)
 (.44: 4ينظر: ابن القيم، "أعلا  الموقعين "، )( 3)
 (.1453) مجتمع بين يفرق ولا متفرق بين يجمع لا بابأخرجه البخاري، كتاب الزكاة، ( 4)
 (.15: 4ابن القيم، "أعلا  الموقعين "، )( 5)
 (.415: 3بن مفلح، "الفروع"، )( 1)
 (231: 2)ابن نجيم، "البحر الرائق"، ( 1)
 (.21: 3القرافي، "الذخيرة"، )( 1)
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تعمَّد صاحب الحساب ترك السعي في رفع التجميد عن حسابه وماطل  فإذاوعليه؛ 
فلا يخرج زكاته؛ فإن الزكاة تجب عليه والحال  في تحديث بياناته بقصد بقاء الحساب مجمَّدا 

 هذه.

المطلب الثاني: حكم زكاة الأموال المجمدة برضا من صاحب الحساب لوجود استحقاقات 

 للمصرف على العميل:

 الفرع الأول: حكم زكاة الأموال المجمَّدة لوجود استحقاقات حالَّة:
سبق تخريج تجميد الحساب في هذه الصورة على أنه مقاصَّ ، والمقاص  إذا وقعت 

رها، وهو سقوط الدينين وسقوط المطالب  عليها آثا يترتببشروطها وانتفت موانعها فإنه 
 .(1)بهما، وبراءة كلٍ  من طرفي المقاص  مما كان عليه من استحقاق للطرف الآخر

ساب المجمد في هذه الصورة قد خرج عن ملك وبناء عليه؛ فالمبلغ الذي في الح
على صاحب الحساب المجمَّد؛ لأنه لم يعد في ملكه،  المبلغصاحبه، ومن ثََّ فلا زكاة في هذا 

 ومن المقرَّر في الفقه أن من شروط الزكاة أن يكون المال مملوكا لصاحبه.
 ة:الفرع الثاني: حكم زكاة الأموال المجمَّدة لوجود استحقاقات مؤجل

سبق تخريج تجميد الحساب في هذه الصورة على أنه عقد رهن، فالمال المجمَّد مال 
 زكاة المال المرهون على الراهن، ثَ اختلفوا على قولين: وجوبمرهون، والمذاهب الأربع  على 
عليه إخراجها إلا بعد قبضها، فإذا قبضها زكَّاها لما  يجبفمذهب الحنفي  أنه لا 

 .(2)مضى من السنين
في يده مانع من الوجوب؛ لعد  ملك اليد، فإذا  الرهنأن عد  حصول  ودليلهم:

 .(3)حصل في يده زال المانع، فيجب أن يؤدي زكاته لما مضى

                                                           

 (.243: 2(؛ ابن القيم، "أعلا  الموقعين "، )534: 4ينظر: الشربيني، "مغني المحتاج"، )( 1)
: 2) "،رد المحتار على الدر المختار" ،(؛ ابن عابدين122: 21ينظر: السرخسي، "المبسوط"، )( 2)

213). 
: 2) "،رد المحتار على الدر المختار" ،(؛ ابن عابدين211: 2: ابن نجيم، "البحر الرائق"، )ينظر( 3)

213). 
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أنه تجب الزكاة في العين المرهون ، ويخرج  (3)والحنابل  (2)والشافعي  (1)ومذهب المالكي 
 زكاتَا في الحال.
هن ملك تا ، فوجبت فيه الزكاة كسائر الأموال التي أن ملك الراهن على الر  ودليلهم:

ملك عليها تا . وأجابوا على دليل الحنفي  بأنه لا يسلم بأن عد  حصول الرهن في يده مانع 
لكونه محبوس ا بمقتضى -من الزكاة، فإن ذلك لا يؤثر ما دا  أن ملكه تا ، ونقصُ تصرُّفه فيه 

لصبي والمجنون، فإن تصرُّفهما في أموالهما ناقص، لا يُنع وجوب زكاته، كمال ا -عقد الرهن
 .(4)ولم يُنع ذلك وجوب الزكاة كل عا 

هو القول الثاني؛ لقوة استدلالهم، وبناء عليه؛ فتجب على صاحب الحساب  والراجح
المجمدة التي جُم ِّدت في حسابه الجاري رهن ا، إذا تحققت شروط الزكاة  الأموالزكاة 

هذا الحساب الذي جُم ِّد رهنا على صف  الحساب الجاري فتكون زكاة المال  وإذا بقي
 .(1)حال عليه الحول كسائر الأموال المودع  في الحسابات الجاري  كلمافي الحساب  

أما إذا اتفقا على تحويل هذا الحساب إلى حساب استثماري، فيُزكَّى هذا الحساب 
الوعاء الزكوي لها الأرصدة الاستثماري  والأرباح، وقد زكاة الحسابات الاستثماري ، ويكون 

ه 1421( في دورته السادس  عشرة لعا  143صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )
تجب الزكاة في أرصدة الحسابات »بشأن زكاة الحسابات الاستثماري  ونص على أنه: 

ا تحققت فيها شروط الزكاة، الاستثماري ، وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات، إذ
سواء أكانت طويل  الأجل أ  قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتَا بتقييد من 

   .(1)«جه  الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب
                                                           

 (.43: 3هذا الذي ظهر للباحث من مذهبهم، ينظر: القرافي، "الذخيرة"، )( 1)
 .(444: 3) ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير "،( 2)
 .(451: 3) ينظر: ابن مفلح، "الفروع"،( 3)
 (.141: 4؛ ابن قدام ، "المغني"، )(444: 3) ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،( 4)
(، ص: 31وإلى هذا القول ذهبت هيئ  المحاسب  والمراجع  للمؤسسات المالي  الإسلامي ، معيار رقم )( 5)

(111.) 
، 1الزكاة". )ط ينظر: عبد الله بن منصور الغفيلي، "نوازل الزكاة: دراس  فقهي  تأصيلي  لمستجدات( 1)

 (.111ه (، )1421الرياض: دار الميمان، 
(، وإليه ذهبت هيئ  المحاسب  والمراجع  321: 1(، )11مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد )( 1)

= 



 علي بن حمد ياسين الصالحي المقعديد.  ،دراسة فقهية مقارنة ،الأموال المجمدة في الحسابات المصرفية الجارية: حقيقتها وحكم زكاتها

- 400 - 

 الخاتمة

أحمد الله في ختا  هذا البحث على ما منَّ به وأعان ويسر من إكماله، وألخ ِّص هنا 
 أبرز النتائج:

الجاري المجمَّد: هو الحساب الذي قُ ي ِّدت فيه حري  تصرُّف العميل، فلا الحساب  -1
يتمكن من السحب منه أو الإيداع فيه أو إجراء أي خدم  من الخدمات 
والتسهيلات التي تقدمها البنوك كالتحويل المصرفي، مدة زمني  غير معروف ، لوجود 

 سبب اقتضى ذلك.
 يس :لتجميد الحساب الجاري ثلاث  أسباب رئ -2

أ( الأسباب النظامي ، بأن تنص الأنظم  الرقابي  الصادرة من الجهات الإشرافي  
على المصارف على تجميد الحساب في حالات معين ، وانطبقت إحداها على 

 هذا الحساب.
ب( الأسباب القضائي ، وذلك بأن تطلب المحكم  تجميد الحساب الجاري، وذلك 

 لتحفظي أو على صورة الحجز التنفيذي.على صورتين: إما على صورة الحجز ا
ج( تجميد الحساب من قبل المصرف بسبب وجود استحقاقات له على العميل 

 ناشئ  من عمليات أخر .
الراجح في تكييف عقد الحساب الجاري )الوديع  تحت الطلب( أنه عقد قرض، يكون  -3

شروط، مقرض ا، والمصرف مقترض ا، وهو عقد قرض م« صاحب الحساب»فيه العميل 
 يلتز  فيه المصرف )المقترض( برد ِّ المبلغ أو جزء منه إلى العميل في أي وقت يطلبه.

تجميد الحساب الجاري إذا كان لأسباب نظامي  أو قضائي  فإنه يأخذ حكم مال  -4
مَار، وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيا  أصل الملك، كالمال المفقود،  الض ِّ

، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود، ونحو والمال الساقط في البحر
ومنه الحساب الجاري -ذلك من الصور التي ذكرها الفقهاء، والراجح أن مال الضمار 

فإنه يستقبل  -ورفُع التجميد عن الحساب-لا زكاة فيه، فلو عاد إلى صاحبه  -المجمد

                                                           
= 

 (.111(، ص: )31(؛ ومعيار رقم )111(، ص: )35للمؤسسات المالي  الإسلامي ، معيار رقم )
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 به حولا.
تحقاقات له على العميل ناشئ  تجميد الحساب من قبل المصرف بسبب وجود اس -5

 من عمليات أخر ؛ له حالتان:
الحال  الأولى: أن يكون هذا التجميد برضا من صاحب الحساب، وهذه الحال  لها 

 :صورتان
الأولى: أن تكون الاستحقاقات حالَّ  على صاحب الحساب، كالأقساط  الصورة

الحال  التي لم يسددها، فيخرَّج التجميد في هذه الصورة على أنه مقاصَّ  اختياري ، يَخرجُ بها 
 المال عن ملكه، وعليه؛ فليس فيه زكاة؛ لأنه لم يعد مملوكا له.

لم يحلَّ وقت سدادها، فيخرَّج التجميد الثاني : أن تكون الاستحقاقات مؤجَّل   الصورة
في هذه الحال  على أنه عقد رهن، ويكون من صورة رهن الدين لد  من هو عليه بدين، 
والراجح جوازه. ويجب على صاحب الحساب إخراج زكاة هذا المرهون كل عا  على الراجح، 

كسائر الأموال وإذا بقي الحساب على صف  الحساب الجاري فيزكي الأموال المودَع  فيه  
أما إذا اتفقا على تحويل هذا الحساب إلى حساب استثماري،  المودع  في الحسابات الجاري ،

فيُزكَّى هذا الحساب زكاة الحسابات الاستثماري ، ويكون الوعاء الزكوي لها الأرصدة 
 الاستثماري  والأرباح.

الحال  الثاني : أن يكون هذا التجميد بغير رضا من صاحب الحساب، فيأخذ التجميد 
 في هذه الحال  حكم مال الضمار، وتقد . 

 الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى
 .لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد
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 المصادر والمراجع

، قطر: 1تحقيق: الخراط. )ط ".الأثرالحديث و  نهاي  في غريبال، المبارك بن محمد. "بن الأثيرا
 (.ه1434وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي ، 

الأزهري، محمد بن أحمد. "تَذيب اللغ ". تحقيق: عبد السلا  هارون وآخرين. )ط: بدون، 
 مصر: المؤسس  المصري  العام  للتأليف والأنباء والنشر(.

، الدار البيضاء: مطبع  2"الموطأ برواي  يحيى بن يحيى الليثي". )طالأصبحي، مالك بن أنس. 
 ه (.1443منشورات المجلس العلمي الأعلى،  -النجاح الجديدة

 :بيروت ،2)ط ".إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" .محمد ناصر الدين ،الألباني
 (.ه  1435المكتب الإسلامي الثاني  

، الرياض: دار الصميعي، 1"الإحكا  في أصول الأحكا ". )طالآمدي، علي بن محمد. 
 ه (.1424

، جدة: دار 1الأمين، حسن عبد الله. "الودائع المصرفي  النقدي  واستثمارها في الإسلا ". )ط
 ه (.1433الشروق، 

 البابرتي، محمد بن محمد. "العناي  شرح الهداي ". )ط: بدون، بيروت: دار الفكر(.
 ، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(.2بن خلف. "المنتقى شرح الموطأ". )طالباجي، سليمان 

، بيروت: دار 1البخاري، لمحمد بن إساعيل. "الجامع الصحيح". عناي : محمد زهير الناصر، ط
 (.ه1422طوق النجاة، 

ابن البعلي، علي بن محمد ابن اللحا . "الأخبار العلمي  من الاختيارات الفقهي  لشيخ الإسلا  
 ه (.1411، الرياض: دار العاصم ، 1تيمي ". تحقيق د. أحمد الخليل. )ط

الحبيب بن البغدادي، عبد الوهاب بن نصر. "الإشراف في نكت مسائل الخلاف". تحقيق: 
 (.ه1423، دار ابن حز بيروت: ، 1ط) .طاهر

 التركي. البهوتي، منصور بن يونس. "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". تحقيق: عبد الله
 (.ه1421، بيروت: مؤسس  الرسال ، 2)ط

، السعودي : وزارة 1البهوتي، منصور بن يونس. "كشاف القناع عن متن الإقناع". )ط
 (.ه1421العدل، 

، بيروت: 3البيهقي، أحمد بن الحسين. "السنن الكبر ". تحقيق: محمد عبد القادر عطا. )ط
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 ه (.1424دار الكتب العلمي ، 
 ه (.1411، )1 علي. "الودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي التسخيري، محمد

ابن تيمي ، أحمد بن عبد الحليم. "بيان الدليل على بطلان التحليل". تحقيق: حمدي السلفي. 
 المكتب الإسلامي(. :بيروت)

عبد الرحمن ابن تيمي ، أحمد بن عبد الحليم. "مجموع فتاو  شيخ الإسلا  ابن تيمي ". جمع: 
بن قاسم. )ط: بدون، السعودي : مجمع الملك فهد لطباع  المصحف الشريف، 

 (.ه1424
، بيروت: دار ابن 1ابن جزي، محمد بن أحمد. "القوانين الفقهي ". تحقيق: ماجد الحموي. )ط

 ه (.1434حز ، 
 دار: بيروت. )ط: بدون، القمحاوي محمد. "أحكا  القرآن". تحقيق: علي بن أحمدالجصاص، 
 ه (. 1435، العربي التراث إحياء
وآخرين.  عصمت الله محمد"شرح مختصر الطحاوي". تحقيق:  .أحمد بن علي، الجصاص

 (.ه  1431، دار البشائر الإسلامي بيروت:  ،1ط)
. عبد الله نذير أحمدالجصاص، أحمد بن علي. "مختصر اختلاف العلماء للطحاوي". تحقيق: 

 ه (.1411 ،ر الإسلامي بيروت: دار البشائ، 2ط)
الجم ال، غريب. "المصارف والأعمال المصرفي  في الشريع  الإسلامي  والقانون". )ط: بدون، 

 بيروت: مؤسس  الرسال (.
الجمع ، علي محمد. "معجم المصطلحات الاقتصادي  والإسلامي ". )ط: بدون، الرياض: 

  (.2333مكتب  العبيكان، 
، بيروت: 4"الصحاح". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. )طالجوهري، إساعيل بن حماد. 

  (.1113دار العلم للملايين، 
عبد الله هاشم ابن حجر، أحمد بن علي. "الدراي  في تخريج أحاديث الهداي ". تحقيق: 

 (.بيروت: دار المعرف . )ط: بدون، اليماني
، الرياض: 1ني. )طابن حجر، أحمد بن علي. "تقريب التهذيب". تحقيق: صغير الباكستا

 ه(.1421دار العاصم ، 
، مطبع  دائرة المعارف النظامي  :، الهند1ط". )ذيب التهذيبابن حجر، أحمد بن علي. "تَ
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  (.ه1321
ابن حجر، أحمد بن علي. "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". صححه: محب الدين 

  ه (.1311، المعرف  دار :بيروتالخطيب. )ط: بدون، 
لي بن أحمد. "المحلى بالآثار". تحقيق: أحمد شاكر. )ط: بدون، مصر: الطبع  ابن حز ، ع
 ه (.1352المنيري ، 

دراس  شرعي   -استثمارها -استخدامها -الحسني، أحمد حسن. "الودائع المصرفي : أنواعها
 ه (.1423بيروت: دار ابن حز ،  -، مك : المكتب  المكي 1اقتصادي ". )ط

، بيروت: دار الكتب الحديث ، 2. "المصطلحات المصرفي ". )طحشاد، عبد المعطي محمد
 ه (.1423

، دمشق: دار القلم، 1حماد، نزيه. "قضايا فقهي  معاصرة في المال والاقتصاد". )ط
 ه (.1421

 ه (.1411، )1حم ود، سامي حسن. "الودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
 (.بيروت: دار الفكر)ط: بدون،  ".شرح مختصر خليل" ..محمد بن عبد الله، الخرشي

الخريص، عبد الرحمن مهدي. "الحجز التحفظي في نظا  التنفيذ السعودي: دراس  مقارن "، 
  (.2315، )11، المجلد: 2 دقهلي  –مجل  کلي  الشريع  والقانون بتفهنا الأشراف 

، 5المرافعات الشرعي  السعودي". )طآل خنين، عبد الله بن محمد. "الكاشف في شرح نظا  
 ه (.1433السعودي : دار ابن فرحون، 

". )ط: بدون، مصر: مطبع  حاشي  الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد عرف . "
 عيسى البابي الحلبي وأولاده(.

عالي الدعيلج، مبارك محمد. "الرهن في الفقه الإسلامي" رسال  لنيل درج  الدكتوراه من المعهد ال
 ه .1431-1435العا  الجامعي  -للقضاء بجامع  الإما  بالرياض

، دمشق: دار القلم، 5الراغب الأصفهاني، الحسين. "مفردات ألفاظ القرآن". )ط
 ه (.1433

 "العزيز شرح الوجيز". )ط: بدون، بيروت: دار الفكر(. .محمد بن الكريم عبد، الرافعي
، بيروت: دار 1ت الممهدات". تحقيق: محمد حجي. )طابن رشد الجد، محمد بن أحمد "المقدما

 ه (.1431الغرب الإسلامي، 
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ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد. "بداي  المجتهد ونهاي  المقتصد". تحقيق: محمد صبحي الحلاق. 
 (.ه1432)الرياض: دار المغني، 

 (.ه 1353، المكتب  العلمي  ،1ط"شرح حدود ابن عرف ". ) .الرصاع، محمد بن قاسم
الزَّبيدي، محمد مرتضى. "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: عبد الستار فراج. 

 (.ه1315)الكويت: مطبع  الحكوم ، 
. وف سعدؤ تحقيق: طه عبد الر ". شرح موطأ الإما  مالك. "محمد بن عبد الباقي، الزرقاني
 (.ه 1424، مكتب  الثقاف  الديني  :، القاهرة1ط)

، الكويت: وزارة 1بن بهادر. "المنثور في القواعد". تحقيق: تيسير فائق. )طالزركشي، محمد 
 ه (.1432الأوقاف والشؤون الإسلامي ، 

تحقيق: سيد عبد العزيز  ".تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، محمد بن بهادر. "الزركشي
 ه(.1411مكتب قرطب ،  1وآخر. )ط

، دبي: جائزة دبي الدولي  1". )طالتنزيلعن حقائق الزمخشري، محمود بن عمر. "الكشاف 
 ه (.1434للقرآن الكريم، 

أبو زهرة، محمد. "الملكي  ونظري  العقد في الشريع  الإسلامي ". )ط: بدون، القاهرة: دار الفكر 
  (. 1111العربي، 

، 1ط. ): محمد عوام الزيلعي، عبد الله بن يوسف. "نصب الراي  لأحاديث الهداي ". تحقيق
 (.ه 1411 ،ار القبل  للثقاف  الإسلامي د :جدة

سانو، قطب مصطفى. "في زكاة الأموال المجمدة والأموال المشابه : نظرة تحليلي "، مجل  مجمع 
 ه (.1421، )11الفقه الإسلامي الدولي 

 السرخسي، محمد بن أحمد. "المبسوط شرح الكافي". )ط: بدون، بيروت: دار المعرف (.
، 1نجم. "عقد الجواهر الثمين ". تحقيق محمد أبو الأجفان وآخر. )ط ابن شاس، عبد الله بن

 ه (.1415بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
الشاطبي، إبراهيم بن موسى. "الموافقات في أصول الشريع ". تحقيق: مشهور آل سلمان. 

 ه (.1433، الرياض: دار ابن القيم، القاهرة: دار ابن عفان، 3)ط
يب. "مغني المحتاج إلى معرف  معاني ألفاظ المنهاج". )ط: بدون، دار إحياء الشربيني، محمد الخط

 الكتب العربي ، فيصل عيسى البابي الحلبي(.
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بيروت: دار ". )ط: بدون، الشافعي الإما  هفق في المهذب" .علي بن إبراهيم، الشيرازي
 (.الكتب العلمي 

 بدون، الهند: الدار السلفي (.ابن أبي شيب ، عبد الله بن محمد. "المصنف". )ط: 
بيروت:  ،2ط. )الأعظمي الرحمن حبيب ". تحقيق:المصنف" .هما  بن الرزاق عبدل ،الصنعاني

 ه (.1433 ،الإسلامي المكتب
، بيروت: دار الفكر ،2ط". )رد المحتار على الدر المختار. "، محمد أمين بن عمرابن عابدين
  (.ه1412

: قيق". تحالأمصار فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار" ..الله عبد بن يوسفابن عبد البر، 
 (.ه 1414 ،قتيب  دار :دمشق ،1ط. ) قلعجي المعطي عبد

. الموريتاني أحيد محمد "الكافي في فقه أهل المدين ". تحقيق: عبد الله. بن يوسف ابن عبد البر،
 (.ه 1433 ،الحديث  الرياض مكتب  :الرياض ،2ط)

، السعودي : دار 1بن سلا . "الأموال". تحقيق: سيد بن رجب. )طأبو عبيد، القاسم 
 ه (.1421الفضيل ، 

عبوده، عبد المجيد محمد. "النظا  البنكي في المملك  العري  السعودي ". )ط: بدون، الرياض: 
 معهد الإدارة العام (.

 ه (.1434القلم، العثماني، للشيخ: محمد تقي. "بحوث في قضايا فقهي  معاصرة". )دمشق: دار 
، الدما : دار ابن الجوزي، 1العثيمين، محمد بن صالح. "الشرح الممتع على زاد المستقنع". )ط

 ه (.1431
تحقيق: عبد الحكيم ". الهداي  مشكلات على لتنبيه"ا .علي  بن علي  الحنفي،  ابن أبي العز
 (.ه  1424 ،مكتب  الرشد الرياض:، 1طوآخر. ) شاكر

، الرياض: دار  2 محمد. "المنفع  في القرض: دراس  تأصيلي  تطبيقي ". )طالعمراني، عبد الله
 ه (.1431كنوز إشبيليا، 

العنقري، عبد الله بن عبد العزيز. "حاشي  على الروض المربع". )الرياض: مكتب  الرياض 
 ه(.1431الحديث ، 

بدون، المكتب  عوض، علي جمال الدين. "عمليات البنوك من الوجه  القانوني ". )ط: 
  (.1113القانوني ، 
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بيروت: دار الكتب العلمي ،  ،1طالعيني، محمود بن أحمد. "البناي  شرح الهداي ". )
 (.ه1423

، بيروت: 1الغزالي، محمد بن محمد. "المستصفى من علم الأصول". تحقيق: محمد الأشقر. )ط
 (.ه1431مؤسس  الرسال ، 

، 1الزكاة: دراس  فقهي  تأصيلي  لمستجدات الزكاة". )ط الغفيلي، عبد الله بن منصور. "نوازل
 ه (.1421الرياض: دار الميمان، 

ابن فارس، أحمد بن فارس. "مقاييس اللغ ". تحقيق: عبد السلا  هارون. )ط: بدون، 
 (.ه1423بيروت: دار عالم الكتب، 

 ه (.1411، )1 فهمي، حسين كامل. "الودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي
 (.ه1421، بيروت: مؤسس  الرسال ، 1الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. "القاموس المحيط". )ط

ابن قدام ، عبد الله بن أحمد. "الكافي". تحقيق: عبد الله التركي. )ط: بدون، الرياض: دار 
 ه (.1432عالم الكتب، 

 (.ه1421عالم الكتب،  ، بيروت: دار1ابن قدام ، عبد الله بن أحمد. "المغني". )ط
، بيروت: دار الغرب 1القرافي، أحمد بن إدريس. "الذخيرة". تحقيق: محمد حجي. )ط

  (.1114الإسلامي، 
، 1القري، محمد علي. "الحسابات والودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

 ه (.1411)
لعالمين". تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "أعلا  الموقعين عن رب ا

 ه (.1431، مك  المكرم : دار عالم الفوائد، 1وآخرين، ط
 (.ه1431، 2الكاساني، أبو بكر بن مسعود. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". )ط

 ه (.1411، )1الكبيسي، حمد عبيد. "الودائع المصرفي "، مجل  مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
، بيروت: دار الكتب 1علي بن محمد. "الحاوي الكبير شرح مختصر المزني". )ط الماوردي،

 (.ه1411العلمي ، 
المحيميد، مالك بن صالح "الحجز التحفظي والحجز التنفيذي" بحث تكميلي لنيل درج  

العا  الجامعي  -الماجستير في الأنظم  من كلي  الشريع  بالجامع  الإسلامي  بالمدين 
 ه . 1421-1433
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، القاهرة: دار الكتاب الحديث، 2مدكور، محمد سلا . "المدخل لدراس  الفقه الإسلامي". )ط
1111.)  

. بشار معروف". تحقيق: الرجال أساء في الكمال تَذيبالمزي، يوسف بن عبد الرحمن. "
 ه(.1433، بيروت: مؤسس  الرسال ، 2)ط

، بيروت: مؤسس  الرسال ، 1لتركي. )طابن مفلح، محمد بن مفلح. "الفروع". تحقيق: عبد الله ا
 ه (.1424

المقدسي، عبد الرحمن ابن أبي عمر. "الشرح الكبير على المقنع". تحقيق: عبد الله التركي، 
 (.ه1411السعودي : وزارة الشؤون الإسلامي ، 

 .صغير الأنصاري. "الإشراف على مذاهب العلماء". تحقيق: محمد بن إبراهيمابن المنذر، 
 (.ه1425، مكتب  مك  الثقافي  :س الخيم ، رأ1ط)

 "الموسوع  الفقهي  الكويتي ". )ط: بدون، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي (.
، دمشق: الرسال  العالمي ، 2الموصلي، عبد الله بن محمود. "الاختيار لتعليل المختار". )ط

 (.ه1431
 دار، القاهرة: 2طالرائق شرح كنز الدقائق". ). "البحر إبراهيم بنا الدين زينابن نجيم، 

 (.الإسلامي الكتاب
"المجموع شرح المهذَّب". تحقيق: محمد نجيب المطيعي، )ط: بدون،  .شرف بن يحيى، النووي

 جدة: مكتب  الإرشاد(.
، 3. )طالشاويش زهير: تحقيق". المفتين وعمدة الطالبين روض " .شرف بن يحيى، النووي

 (.ه 1412، الإسلامي المكتب :بيروت
، 1النيسابوري، مسلم بن الحجاج. "المسند الصحيح المختصر". عناي : محمد زهير الناصر. )ط

 (.ه1433بيروت: دار طوق النجاة، 
 ابن الهما ، محمد بن عبد الواحد. "فتح القدير". )ط: بدون، بيروت: دار الفكر(.

". )ط: بدون، مصر: المكتب  التجاري  الهيتمي، أحمد بن حجر. "تحف  المحتاج بشرح المنهاج
 (.ه 1351 الكبر ،

، عمَّان: دار 1الهيتي، عبد الرزاق رحيم. "المصارف الإسلامي  بين النظري  والتطبيق". )ط
  (.1111أسام  للنشر، 
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الرياض:  ". )ط: بدون،المعايير الشرعي . "هيئ  المحاسب  والمراجع  للمؤسسات المالي  الإسلامي 
 ه (.1431ان، دار الميم

واصل، محمد بن أحمد. "أحكا  المقاص  في الفقه الإسلامي وتطبيقاتَا المعاصرة". )ط: بدون، 
 الرياض: مدار الوطن للنشر(.
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AljSAS ،ÂHmd bn ςly. "ŝrH mxtSr AlTHAwy". tHqyq: ςSmt Allh mHmd 
wĀxryn. (T1 ،byrwt: dAr AlbŝAŶr AlǍslAmyħ  ،4144  hـ). 

AljSAS ،ÂHmd bn ςly. "mxtSr AxtlAf AlςlmA' llTHAwy". tHqyq: ςbd Allh 
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nðyr ÂHmd. (T2 ،byrwt: dAr AlbŝAŶr AlǍslAmyħ  ،4141 hـ). 
Aljm  ّ Al ،γryb. "AlmSArf wAlÂςmAl AlmSrfyħ fy Alŝryςħ AlǍslAmyħ 

wAlqAnwn". (T: bdwn ،byrwt: mŵssħ AlrsAlħ). 
Aljmςħ ،ςly mHmd. "mςjm AlmSTlHAt AlAqtSAdyħ wAlǍslAmyħ". (T: bdwn ،

AlryAD: mktbħ AlςbykAn  ،4111 m). 
Aljwhry ،ǍsmAςyl bn HmAd. "AlSHAH". tHqyq: ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr. 

(T4 ،byrwt: dAr Alςlm llmlAyyn  ،4991 m). 
Abn Hjr ،ÂHmd bn ςly. "AldrAyħ fy txryj ÂHAdyθ AlhdAyħ". tHqyq: ςbd Allh 

hAŝm AlymAny. (T: bdwn ،byrwt: dAr Almςrfħ). 
Abn Hjr ،ÂHmd bn ςly. "tqryb Althðyb". tHqyq: Sγyr AlbAkstAny. (T1 ،

AlryAD: dAr AlςASmħ  ،4144 h). 
Abn Hjr ،ÂHmd bn ςly. "thðyb Althðyb". (T1 ،Alhnd: mTbςħ dAŶrħ AlmςArf 

AlnĎAmyħ  ،4441 h).  
Abn Hjr ،ÂHmd bn ςly. "ftH AlbAry bŝrH SHyH AlbxAry". SHHh: mHb Aldyn 

AlxTyb. (T: bdwn ،byrwt: dAr Almςrfħ  ،4419 hـ).  
Abn Hzm ،ςly bn ÂHmd. "AlmHlŶ bAlĀθAr". tHqyq: ÂHmd ŝAkr. (T: bdwn ،

mSr: AlTbςħ Almnyryħ  ،4414 hـ). 
AlHsny ،ÂHmd Hsn. "AlwdAŶς AlmSrfyħ: ÂnwAςhA- AstxdAmhA- 

AstθmArhA- drAsħ ŝrςyħ AqtSAdyħ". (T1 ،mkħ: Almktbħ Almkyħ- byrwt: 
dAr Abn Hzm  ،4141 hـ). 

HŝAd ،ςbd AlmςTy mHmd. "AlmSTlHAt AlmSrfyħ". (T2 ،byrwt: dAr Alktb 
AlHdyθħ  ،4144 hـ). 

HmAd ،nzyh. "qDAyA fqhyħ mςASrħ fy AlmAl wAlAqtSAd". (T1 ،dmŝq: dAr 
Alqlm  ،4144 hـ). 

Hm  ّ wd ،sAmy Hsn. "AlwdAŶς AlmSrfyħ" ،mjlħ mjmς Alfqh AlǍslAmy 
Aldwly 9 ،(1417hـ). 

Alxrŝy ،mHmd bn ςbd Allh.. "ŝrH mxtSr xlyl". (T: bdwn ،byrwt: dAr Alfkr). 
AlxryS ،ςbd AlrHmn mhdy. "AlHjz AltHfĎy fy nĎAm Altnfyð Alsςwdy: drAsħ 

mqArnħ" ،mjlħ کlyħ Alŝryςħ wAlqAnwn btfhnA AlÂŝrAf – dqhlyħ 2 ،
Almjld: 17 ،(2015m). 

Āl xnyn ،ςbd Allh bn mHmd. "AlkAŝf fy ŝrH nĎAm AlmrAfςAt Alŝrςyħ 
Alsςwdy". (T5 ،Alsςwdyħ: dAr Abn frHwn  ،4144 hـ). 

Aldswqy ،mHmd ςrfħ. "HAŝyħ Aldswqy ςlŶ AlŝrH Alkbyr". (T: bdwn ،mSr: 
mTbςħ ςysŶ AlbAby AlHlby wÂwlAdh). 

Aldςylj ،mbArk mHmd. "Alrhn fy Alfqh AlǍslAmy" rsAlħ lnyl drjħ AldktwrAh 
mn Almςhd AlςAly llqDA' bjAmςħ AlǍmAm bAlryAD- AlςAm AljAmςy 
1405-1406hـ. 

AlrAγb AlÂSfhAny ،AlHsyn. "mfrdAt ÂlfAĎ AlqrĀn". (T5 ،dmŝq: dAr Alqlm ،
4144hـ). 

AlrAfςy ،ςbd Alkrym bn mHmd. "Alςzyz ŝrH Alwjyz". (T: bdwn ،byrwt: dAr 
Alfkr). 

Abn rŝd Aljd ،mHmd bn ÂHmd "AlmqdmAt AlmmhdAt". tHqyq: mHmd Hjy. 
(T1 ،byrwt: dAr Alγrb AlǍslAmy  ،4111 hـ). 

Abn rŝd AlHfyd ،mHmd bn ÂHmd. "bdAyħ Almjthd wnhAyħ AlmqtSd". 
tHqyq: mHmd SbHy AlHlAq. (AlryAD: dAr Almγny ه4144،  ). 
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AlrSAς ،mHmd bn qAsm. "ŝrH Hdwd Abn ςrfħ". (T1 ،Almktbħ Alςlmyħ ،
4411hـ). 

Alz  ّ  ّ bydy ،mHmd mrtDŶ. "tAj Alςrws mn jwAhr AlqAmws". tHqyq: ςbd 
AlstAr frAj. (Alkwyt: mTbςħ AlHkwmħ ه4411،  ). 

AlzrqAny ،mHmd bn ςbd AlbAqy. "ŝrH mwTÂ AlǍmAm mAlk". tHqyq: Th 
ςbd Alrŵwf sςd. (T1 ،AlqAhrħ: mktbħ AlθqAfħ Aldynyħ  ،4141 hـ). 

Alzrkŝy ،mHmd bn bhAdr. "Almnθwr fy AlqwAςd". tHqyq: tysyr fAŶq. (T1 ،
Alkwyt: wzArħ AlÂwqAf wAlŝŵwn AlǍslAmyħ  ،4114 hـ). 

Alzrkŝy ،mHmd bn bhAdr. "tŝnyf AlmsAmς ŝrH jmς AljwAmς". tHqyq: syd ςbd 
Alςzyz wĀxr. (T1 mktb qrTbħ  ،4141 h). 

Alzmxŝry ،mHmwd bn ςmr. "AlkŝAf ςn HqAŶq Altnzyl". (T1 ،dby: jAŶzħ dby 
Aldwlyħ llqrĀn Alkrym  ،4141 hـ). 

Âbw zhrħ ،mHmd. "Almlkyħ wnĎryħ Alςqd fy Alŝryςħ AlǍslAmyħ". (T: 
bdwn ،AlqAhrħ: dAr Alfkr Alςrby  ،4991 m).  

Alzylςy ،ςbd Allh bn ywsf. "nSb AlrAyħ lÂHAdyθ AlhdAyħ". tHqyq: mHmd 
ςwAmħ. (T1 ،jdħ: dAr Alqblħ llθqAfħ AlǍslAmyħ  ،4141 hـ). 

sAnw ،qTb mSTfŶ. "fy zkAħ AlÂmwAl Almjmdħ wAlÂmwAl AlmŝAbhħ: 
nĎrħ tHlylyħ" ،mjlħ mjmς Alfqh AlǍslAmy Aldwly 16 ،(1426hـ). 

Alsrxsy ،mHmd bn ÂHmd. "AlmbswT ŝrH AlkAfy". (T: bdwn ،byrwt: dAr 
Almςrfħ). 

Abn ŝAs ،ςbd Allh bn njm. "ςqd AljwAhr Alθmynħ". tHqyq mHmd Âbw 
AlÂjfAn wĀxr. (T1 ،byrwt: dAr Alγrb AlǍslAmy  ،4141 hـ). 

AlŝATby ،ǍbrAhym bn mwsŶ. "AlmwAfqAt fy ÂSwl Alŝryςħ". tHqyq: mŝhwr 
Āl slmAn. (T3 ،AlryAD: dAr Abn Alqym ،AlqAhrħ: dAr Abn ςfAn ،
4141hـ). 

Alŝrbyny ،mHmd AlxTyb. "mγny AlmHtAj ǍlŶ mςrfħ mςAny ÂlfAĎ 
AlmnhAj". (T: bdwn ،dAr ǍHyA' Alktb Alςrbyħ ،fySl ςysŶ AlbAby 
AlHlby). 

AlŝyrAzy ،ǍbrAhym bn ςly. "Almhðb fy fqh AlǍmAm AlŝAfςy". (T: bdwn ،
byrwt: dAr Alktb Alςlmyħ). 

Abn Âby ŝybħ ،ςbd Allh bn mHmd. "AlmSnf". (T: bdwn ،Alhnd: AldAr 
Alslfyħ). 

AlSnςAny ،lςbd AlrzAq bn hmAm. "AlmSnf". tHqyq: Hbyb AlrHmn AlÂςĎmy. 
(T2 ،byrwt: Almktb AlǍslAmy  ،4114 hـ). 

Abn ςAbdyn ،mHmd Âmyn bn ςmr. "rd AlmHtAr ςlŶ Aldr AlmxtAr". (T2 ،
byrwt: dAr Alfkr  ،4144 hـ). 

Abn ςbd Albr ،ywsf bn ςbd Allh.. "AlAstðkAr AljAmς lmðAhb fqhA' 
AlÂmSAr". tHqyq: ςbd AlmςTy qlςjy. ( T1 ،dmŝq: dAr qtybħ  ،4141 hـ). 

Abn ςbd Albr ،ywsf bn ςbd Allh. "AlkAfy fy fqh Âhl Almdynħ". tHqyq: mHmd 
ÂHyd AlmwrytAny. (T2 ،AlryAD: mktbħ AlryAD AlHdyθħ  ،4111 hـ). 

Âbw ςbyd ،AlqAsm bn slAm. "AlÂmwAl". tHqyq: syd bn rjb. (T1 ،Alsςwdyħ: 
dAr AlfDylħ ، 4141 hـ). 

ςbwdh ،ςbd Almjyd mHmd. "AlnĎAm Albnky fy Almmlkħ Alςryħ Alsςwdyħ". 
(T: bdwn ،AlryAD: mςhd AlǍdArħ AlςAmħ). 

AlςθmAny ،llŝyx: mHmd tqy. "bHwθ fy qDAyA fqhyħ mςASrħ". (dmŝq: dAr 
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Alqlm  ،4141 hـ). 
Alςθymyn ،mHmd bn SAlH. "AlŝrH Almmtς ςlŶ zAd Almstqnς". (T6 ،

AldmAm: dAr Abn Aljwzy  ،4141 hـ). 
Abn Âby Alςz AlHnfy ،ςly  ّ  bn ςly  ّ . "Altnbyh ςlŶ mŝklAt AlhdAyħ". tHqyq: 

ςbd AlHkym ŝAkr wĀxr. (T1 ،AlryAD: mktbħ Alrŝd  ،4141  hـ). 
AlςmrAny ،ςbd Allh mHmd. "Almnfςħ fy AlqrD: drAsħ tÂSylyħ tTbyqyħ". (T2 ،

AlryAD: dAr knwz ǍŝbylyA  ،4144 hـ). 
Alςnqry ،ςbd Allh bn ςbd Alςzyz. "HAŝyħ ςlŶ AlrwD Almrbς". (AlryAD: mktbħ 

AlryAD AlHdyθħ  ،4111 h). 
ςwD ،ςly jmAl Aldyn. "ςmlyAt Albnwk mn Alwjhħ AlqAnwnyħ". (T: bdwn ،

Almktbħ AlqAnwnyħ  ،4994 m). 
Alςyny ،mHmwd bn ÂHmd. "AlbnAyħ ŝrH AlhdAyħ". (T1 ،byrwt: dAr Alktb 

Alςlmyħ  ،4141 h). 
AlγzAly ،mHmd bn mHmd. "AlmstSfŶ mn ςlm AlÂSwl". tHqyq: mHmd 

AlÂŝqr. (T1 ،byrwt: mŵssħ AlrsAlħ ه4144،  ). 
Alγfyly ،ςbd Allh bn mnSwr. "nwAzl AlzkAħ: drAsħ fqhyħ tÂSylyħ lmstjdAt 

AlzkAħ". (T1 ،AlryAD: dAr AlmymAn  ،4149 hـ). 
Abn fArs ،ÂHmd bn fArs. "mqAyys Allγħ". tHqyq: ςbd AlslAm hArwn. (T: 

bdwn ،byrwt: dAr ςAlm Alktb ه4141،  ). 
fhmy ،Hsyn kAml. "AlwdAŶς AlmSrfyħ" ،mjlħ mjmς Alfqh AlǍslAmy Aldwly 

9 ،(1417hـ). 
AlfyrwzĀbAdy ،mHmd bn yςqwb. "AlqAmws AlmHyT". (T8 ،byrwt: mŵssħ 

AlrsAlħ ه4141،  ). 
Abn qdAmħ ،ςbd Allh bn ÂHmd. "AlkAfy". tHqyq: ςbd Allh Altrky. (T: bdwn ،

AlryAD: dAr ςAlm Alktb  ،4144 hـ). 
Abn qdAmħ ،ςbd Allh bn ÂHmd. "Almγny". (T6 ،byrwt: dAr ςAlm Alktb ،

ه4141 ). 
AlqrAfy ،ÂHmd bn Ǎdrys. "Alðxyrħ". tHqyq: mHmd Hjy. (T1 ،byrwt: dAr 

Alγrb AlǍslAmy  ،4991 m). 
Alqry ،mHmd ςly. "AlHsAbAt wAlwdAŶς AlmSrfyħ" ،mjlħ mjmς Alfqh 

AlǍslAmy Aldwly 9 ،(1417hـ). 
Abn Alqym ،mHmd bn Âby bkr. "ÂςlAm Almwqςyn ςn rb AlςAlmyn". tHqyq: 

mHmd Âjml AlǍSlAHy wĀxryn ،T1 ،mkħ Almkrmħ: dAr ςAlm 
AlfwAŶd  ،4141 hـ). 

AlkAsAny ،Âbw bkr bn msςwd. "bdAŶς AlSnAŶς fy trtyb AlŝrAŶς". (T2 ،
ه4111 ). 

Alkbysy ،Hmd ςbyd. "AlwdAŶς AlmSrfyħ" ،mjlħ mjmς Alfqh AlǍslAmy 
Aldwly 9 ،(1417hـ). 

AlmAwrdy ،ςly bn mHmd. "AlHAwy Alkbyr ŝrH mxtSr Almzny". (T1 ،byrwt: 
dAr Alktb Alςlmyħ ه4149،  ). 

AlmHymyd ،mAlk bn SAlH "AlHjz AltHfĎy wAlHjz Altnfyðy" bHθ tkmyly 
lnyl drjħ AlmAjstyr fy AlÂnĎmħ mn klyħ Alŝryςħ bAljAmςħ AlǍslAmyħ 
bAlmdynħ- AlςAm AljAmςy 1429-1430hـ.  

mdkwr ،mHmd slAm. "Almdxl ldrAsħ Alfqh AlǍslAmy". (T2 ،AlqAhrħ: dAr 
AlktAb AlHdyθ  ،4991 m). 
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Almzy ،ywsf bn ςbd AlrHmn. "thðyb AlkmAl fy ÂsmA' AlrjAl". tHqyq: bŝAr 
mςrwf. (T2 ،byrwt: mŵssħ AlrsAlħ  ،4114 h). 

Abn mflH ،mHmd bn mflH. "Alfrwς". tHqyq: ςbd Allh Altrky. (T1 ،byrwt: 
mŵssħ AlrsAlħ  ،4141 hـ). 

Almqdsy ،ςbd AlrHmn Abn Âby ςmr. "AlŝrH Alkbyr ςlŶ Almqnς". tHqyq: ςbd 
Allh Altrky ،Alsςwdyħ: wzArħ Alŝŵwn AlǍslAmyħ ه4149،  ). 

Abn Almnðr ،mHmd bn ǍbrAhym. "AlǍŝrAf ςlŶ mðAhb AlςlmA'". tHqyq: 
Sγyr AlÂnSAry. (T1 ،rÂs Alxymħ: mktbħ mkħ AlθqAfyħ  ،4141 h). 

"Almwswςħ Alfqhyħ Alkwytyħ". (T: bdwn ،Alkwyt: wzArħ AlÂwqAf 
wAlŝŵwn AlǍslAmyħ). 

AlmwSly ،ςbd Allh bn mHmwd. "AlAxtyAr ltςlyl AlmxtAr". (T2 ،dmŝq: 
AlrsAlħ AlςAlmyħ ه4144،  ). 

Abn njym ،zyn Aldyn Abn ǍbrAhym. "AlbHr AlrAŶq ŝrH knz AldqAŶq". (T2 ،
AlqAhrħ: dAr AlktAb AlǍslAmy). 

Alnwwy ،yHyŶ bn ŝrf. "Almjmwς ŝrH Almhð  ّ  ّ b". tHqyq: mHmd njyb 
AlmTyςy ،(T: bdwn ،jdħ: mktbħ AlǍrŝAd). 

Alnwwy ،yHyŶ bn ŝrf. "rwDħ AlTAlbyn wςmdħ Almftyn". tHqyq: zhyr 
AlŝAwyŝ. (T3 ،byrwt: Almktb AlǍslAmy  ،4144 hـ). 

AlnysAbwry ،mslm bn AlHjAj. "Almsnd AlSHyH AlmxtSr". ςnAyħ: mHmd 
zhyr AlnASr. (T1 ،byrwt: dAr Twq AlnjAħ ه4144،  ). 

Abn AlhmAm ،mHmd bn ςbd AlwAHd. "ftH Alqdyr". (T: bdwn ،byrwt: dAr 
Alfkr). 

Alhytmy ،ÂHmd bn Hjr. "tHfħ AlmHtAj bŝrH AlmnhAj". (T: bdwn ،mSr: 
Almktbħ AltjAryħ AlkbrŶ  ،4411  h). 

Alhyty ،ςbd AlrzAq rHym. "AlmSArf AlǍslAmyħ byn AlnĎryħ wAltTbyq". 
(T1 ،ςm  ّ  ّ An: dAr ÂsAmħ llnŝr  ،4991 m). 

hyŶħ AlmHAsbħ wAlmrAjςħ llmŵssAt AlmAlyħ AlǍslAmyħ. "AlmςAyyr 
Alŝrςyħ". (T: bdwn ،AlryAD: dAr AlmymAn  ،4141 hـ). 

wASl ،mHmd bn ÂHmd. "ÂHkAm AlmqASħ fy Alfqh AlǍslAmy 
wtTbyqAthA AlmςASrħ". (T: bdwn ،AlryAD: mdAr AlwTn llnŝr). 
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